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لى يوم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث  حسان اإ رحمة للعالمين , نبينا محمد وعلى آ له وصحبه آ جمعين ومن تبعهم بإ

 :ثم آ ما بعد , الدين 

 .بحيث دمج النظام مع اللائحة في نص واحد التنفيذية  ئحتهلولنظام الإجراءات الجزائية فهذا تلخيص 

- :وقد تم تقس يم العمل على طلاب القاعتين وفق النحو ال تي 

 طلاب قاعة ب

 الطالب مواد النظام م

 أحمد بن محمد العبود  7إلى نهاية المادة  1من المادة  1

 أنس المعجل  11إلى نهاية المادة  8من المادة  2

 سليمان الثويني 21إلى نهاية المادة  11من المادة  3

 صالح الفوزان 21إلى نهاية المادة  22من المادة  4

 طارق بن عبدالله اليحيى 32 إلى نهاية المادة 27من المادة  1

 عبدالباري أبا الخيل  37إلى نهاية المادة  33من المادة  1

 عبدالله بن عبدالرحمن الهاجري  42إلى نهاية المادة  38من المادة  7

 عبدالله بن ناصر آل حسين 44إلى نهاية المادة  43من المادة  8

 بن محمد الحبيترعبدالمجيد  11إلى نهاية المادة  15من المادة  4

 عبدالمحسن المقحم 12إلى نهاية المادة  17من المادة  15

 علي بن إبراهيم المحيميد 18إلى نهاية المادة  13من المادة  11

 مالك بن لزام الشمري  71إلى نهاية المادة  14من المادة  12

 ماهر بن إبراهيم الشبانات 85إلى نهاية المادة  71من المادة  13

 مبارك بن فراج بن هقشه 81إلى نهاية المادة  81المادة  من 14

 وليد بن مساعد البراهيم 44إلى نهاية المادة  87من المادة  11
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 طلاب قاعة أ
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 آ حكام عامة: الباب ال ول 
تكبيل حرية الإنسان تطبق المحاكم آ مام القضايا المعروضة آ مامها آ حكام الشريعة الإسلامية وال نظمة المرعية , ول يجوز 

ل في ال حوال المنصوصة نظاماً  مع ال خذ بلعتبار المكان المحدد والسلطة المختصة بذلك , . آ و انتهاك خصوصياته اإ

هانة كرامته , ومباشرة الدعوى تكون من اختصاص المدعي العام الذي ترسل هيئة التحقيق  يذاء الإنسان واإ ويحظر اإ

 . بياناته اإلى المحكمة

ل يحظر   .عند الإدانة بأ مر محظور شرعاً ونظاماً بعد محاكمة شرعية:توقيع الجزاءات اإ

حالة آ و سحب  ويحق لكل متهم الاس تعانة بوكيل آ و محام آ ثناء مراحل المحاكم , وتبين اللائحة حقوق المتهم , ول يجوز اإ

ليهم من تهم  القضية بعد رفعها اإلى المحكمة , ويعد قيدها في السجل بداية رفعها , وتتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يس ند اإ

 .وفقاً للمادة ال ولى من هذا النظام , ويجوز للمحكمة آ ن تنظر في وقائع غير مدعى بها 

ذا لم يحضر العدد اللازم من القضاة في المحاكمة , كلف رئيس المحكمة من يكمل العدد من قضاتها , فاإن تعذر يكلف  آ ما اإ

 .كمل ذلك من القضاة رئيس المجلس من ي

التداول بين آ عضاء المحكمة يكون سراً , ويكون الحكم الصادر ناتجاً عن رآ ي ال غلبية , ويوضح ال قلية رآ يها , ويوضح 

 .ال كثرون ردهم على رآ ي ال قلية , ويجب آ ن يكون المتداولون هم القضاة الذي اس تمعوا للمرافعة 

ذا لم تتوفر ال غلبية اللازمة لإصدا ر الحكم فيراعي ما نصت عليه المادة الثانية والس تين بعد المائة من نظام المرافعات واإ

 .الشرعية 

 .قابلية ال حكام الجزائية للاعتراض عليها 

ل  ول تكون ال حكام الصادرة من الاس تئناف نهائية فيما يتعلق بلقتل آ و الرجم آ و القطع في النفس آ و فيما دون النفس اإ

 . المحكمة العليا  بعد تأ ييدها من

عادة القضية  ذا لم يكن هناك تأ ييد من المحكمة العليا تجاه الحكم المعروض عليها من الاس تئناف , فيتم نقض الحكم , واإ واإ

 .اإلى محكمة الدرجة ال ولى من جديد 

التحقيق مهمتها طبقاً  ويتم التحقيق مع ال حداث والفتيات ومحاكمتهم وفقا لل نظمة واللوائح المنظمة لذلك , وتتولى هيئة

 .لنظامها ولئحتها

 .على رجال السلطة العامة تنفيذ آ وامر الجهات القضائية , ولهم حرية اس تعمال الوس يلة المناس بة لتنفيذها 

 .ال وامر الواردة في المادة الرابعة عشرة من النظام هي ال وامر الصادرة من الجهات القضائية بأ سمائها المختلفة ومن الهيئة 
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 الدعوى الجزائية: الباب الثاني 

 : رفع الدعوى الجزائية: الفصل ال ول 

ن  قامة الدعوى الجزائية ومباشرتها آ مام المحكمة الجزائية هي هيئة التحقيق والادعاء العام اإ  .الجهة المختصة بإ

قامة الدعوىو  , ومباشرة الدعوى الجزائية تشمل  على الهيئة آ ن تبعث على المحكمة الجزائية آ سماء المدعين المفوضين بإ

ثبات   .واجبات ومسؤوليات المدعي العام كتقديم البينات وتحمل عبء الإ

وللمجني عليه آ و من ينوب عنه حق رفع دعوى جزائية في قضايا الحق الخاص ولبد آ ن تكون الدعوى منتجة ومقبولة 

 .صفة واختصاصا 

ذا تعدد المجني عليهم فتكون . الا بناء على شكوى من المجني عليه  فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية في الحق الخاص واإ

 .شكوى آ حدهم كافيه لإقامة الدعوى 

ذا ظهر تعارض بين مصلحة المجني عليه ومصلحة نائبه فيمنع النائب من المرافعة ويقام نائب آ خر وتدون المحكمة هذه  واإ

 .التعارض 

ذا تبين للمحكمة آ ن هناك متهمين غير من  بلاغ من رفع الدعوى لس تكمال الإجراءات واإ آ قيمت عليهم الدعوى فعليها اإ

 .المنصوص عليها 

ذا وقعت آ فعال من شأ نها الاخلال بأ وامرها فعليها آ ن تنظر في تلك ال فعال وتحكم فيها بمقتضى الشرع   .وللمحكمة اإ

 :لت التيه ول يجوز لعضو هيئة التحقيق آ ن يتولى آ ي قضية آ و يصدر قرار وذلك في الحا

ذا وقعت الجريمة عليه شخصيا آ و على زوجته آ و قرابته آ و آ صاهرة / 5  .اإ

 .وجود العداوة آ و المودة / 2

  .آ ن يكون قد س بق له آ ن آ دى آ ي عمل في القضية بوصفه خبير آ و محكم ونحو ذلك / 4

آ و آ حد . و زوجته ولو بعد الانفصالل يجوز لعضو هيئة التحقيق آ ن يتولى التحقيق  في جريمة وقعت عليه شخصيًا , آ  

ذا  آ قاربه آ و آ حد آ صهاره اإلى الدرجة الرابعة, آ و آ حد آ حبابه آ و آ حد آ عداءه بخلاف العداوة الناش ئة بسبب التحقيق آ و اإ

كما يحق للخصم رد المحقق عن التحقيق بشرط آ ن . س بق له العمل بقضية سواء كان خبيراً آ و محكماً آ و وكيلًا آ و شاهداً 

 .  ال س باب وقد يجاب طلبه وقد ل يجابيبين

 

 انقضاء الدعوى الجزائية : الفصل الثاني  

تنقضي الدعوى الجزائية العامة بحفظ الدعوى ويكون من قبل هيئة التحقيق وذلك قبل رفعها للمحكمة آ و بصدور حكم 

شرعية آ و بوفاة المتهم ول يمنع وفاة المتهم نهائي من المحكمة آ و بعفو ولي ال مر آ و توبة المتهم ويكون ذلك وفق الضوابط ال 

ذا سقطت الدعوى الجزائية العامة على آ حد المتهمين فلا يمنع سقوطها على بقي المتهمين  . من اس تكمال عملية التحقيق, واإ

رار وتنقضي الدعوى الجزائية الخاصة بصدور حكم نهائي آ و بعفو المجني عليه آ و وارثه ول يمنع عفو البعض من اس تم

 . دعوى الباقين ويجب تصديق عفو  المجني عليه آ و وارثه في المحضر والإشهاد عليه
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 اإجراءات الاس تدلل: الباب الثالث 

 جمع المعلومات وضبطها: الفصل ال ول 

ن البحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات وال دلة اللازمة للتحقيق وتوجيه التهام  هو من اختصاص رجال الضبط  اإ

 . نائي , يشرف على عمل رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بهذا النظام هيئة التحقيق والادعاء العامالج 

يقوم بأ عمال الضبط الجنائي آ عضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط ومعاونيهم والضباط في جميع القطاعات 

ية وآ عضاء  هيئة ال مر بلمعروف والنهيي عن المنكر العسكرية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكب البحرية والجو 

والموظفين الذين لهم صلاحية الضبط الجنائي وال شخاص الذين يكلفون بلتحقيق ويكون ذلك بحسب اختصاص كل 

 . منهم

ات على رجال الضبط الجنائي آ ن يقبلوا البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم, وعليهم آ ن يقوموا بفحصها وجمع المعلوم

بلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام  المتعلقة بها في محضر موقع عليه ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك, مع اإ

ويجب آ ن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه اإلى مكان الحادث للمحافظة عليه, وضبط كل ما يتعلق • بذلك فوراً 

اءات التي تقتضيها الحال, وعليه آ ن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر بلجريمة, والمحافظة على آ دلتها, والقيام بلإجر 

 .الخاص بذلك يوقع عليه ومعاونوه

 معلومة المصدر آ ومجهولته( مكتوبة -شفهية )تقبل البلاغات والشكاوي بأ ي طريقة /5

ل وآ حيل للجهة المختصة/2  .في حال قدم البلاغ آ و الشكوى لجهة غير مختصة سجج

شمل سجل البلاغات والشكاوي على ملخص البلاغ والتاريخ والوقت واسم مقدمه ومتلقيه والإجراءات يجب آ ن ي /4

 .المتخذة بشأ نه

 :ويحرر رجل البحث الجنائي عن الانتقال لمكان الجريمة محضراً يشمل ما يلي

توقيع من (د.ووصفهاحصر المضبوطات (ج. وصف المكان والجريمة بوضوح(ب.تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه(آ  

 .توقيع منفذ الإجراء ومعاونوه(تضمن المحضر آ قواله هـ

لرجال الضبط الجنائي آ ن يس تمعوا اإلى آ قوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها, وآ ن يسأ لوا من نسب 

ليه ارتكابها, ويثبتوا ذلك في محاضرهم م كتابة , وتعد الشكوى المقدمة ممن ولهم آ ن يس تعينوا بأ هل الخبرة ويطلبوا رآ يه. اإ

ذا قرر صراحة آ مام المحقق نزوله عن حقه ل اإ  .آ صابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص, اإ

ثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه, مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد  وعلى المحقق اإ

 .القذف

ذا نزل المدعي بلحق الخ/5 ل ما نص عليه في ماإ من  3من النظام آ و م 51اص فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة اإ

 .يكون تصديق الإقرار بلنزول عن الحق في القصاص وحد القذف من دائرة قضائية مختصة نوعا/2 .اللائحة

قرار النزول بلحق في القصاص تدونه الدائرة المختصة في الضبط وتصدر به صكا/4 في حد القذف فللدائرة وآ ما  اإ

قرار النزول بلحق وتصديقه في آ ي دائرة مختصة نوعاً وعليها آ ن تبعث /  3 .الإكتفاء بلتدوين في الضبط يجوز ضبط اإ

 .بذلك اإلى الدائرة التي تنظر الدعوى
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 التلبس بلجريمة: الفصل الثاني 

ذا تبع المجني عليه • يبتكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها, آ و عقب ارتكابها بوقت قر  وتعد الجريمة متلبساً بها اإ

ذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آ لت آ و آ ش ياء  ثر وقوعها, آ و اإ شخصاً, آ و تبعته العامة مع الصياح اإ

ذا وجدت به في هذا الوقت آ ثار آ و علامات تفيد ذلك  .آ خرى يس تدل منها على آ نه فاعل آ و شريك فيها, آ و اإ

على رجل الضبط الجنائي آ ن ينتقل فوراً اإلى مكان وقوع الجريمة ويثبت كل ما يفيد في كشف الحقيقة, ويسمع ويجب 

آ قوال من كان حاضراً, آ و من يمكن الحصول منه على معلومات في شأ ن الواقعة ومرتكبها  ويجب عليه آ ن يبلغ هيئة 

 .التحقيق والادعاء العام فوراً بنتقاله

ائي عند انتقاله آ ن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة حتى يتم تحرير المحضر اللازم بذلك وله آ ن ولرجل الضبط الجن

ليه  ذا خالف آ حد الحاضرين ال مر الصادر اإ يس تدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأ ن الواقعة واإ

ت ذلك في المحضر, ويحال المخالف اإلى المحكمة المختصة من رجل الضبط الجنائي آ و امتنع آ حد ممن دعاهم عن الحضور؛ يثب

 .لتقرير ما تراه بشأ نه

 ول يجوز لرجل الضبط الجنائي آ ن يحول دون اإسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة

 

 القبض على المتهم : الفصل الثالث 

 :متى يحق القبض على المتهم

 على المتهم الحاضر الذي توجد دلئل كافية على اتهامه لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بلجريمة القبض

 :ويجب في حال القبض على المتهم

ِّر محضًرا بذلك  -5  .آ ن يحر 

بلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا -2  . آ ن يبادر بإ

ل بأ مر كتابي من المح بقاء المقبوض عليه موقوفاً ل كثر من آ ربع وعشرين ساعة اإ  .ققوفي جميع ال حوال ل يجوز اإ

حضاره, وآ ن يبين ذلك في  ذا لم يكن المتهم حاضًرا, فيجب على رجل الضبط الجنائي آ ن يصدر آ مرًا بلقبض عليه واإ فاإ

 .المحضر

 :سماع آ قوال المتهم الافراج عنه

ذا ترجح وجود دلئل كافية على  -5 يجب على رجل الضبط الجنائي آ ن يسمع فورًا آ قوال المتهم المقبوض عليه, واإ

 اتهامه فيرسله خلال آ ربع وعشرين ساعة مع المحضر اإلى المحقق 

  .المحقق عليه آ ن يس تجوب المتهم المقبوض عليه خلال آ ربع وعشرين ساعة, ثم يأ مر بتوقيفه آ و الإفراج عنه -2

 :وق المتهم الموقوفحق

خباره بأ س باب توقيفه  -5 يذاؤه جسديًا آ و معنويًا ويجب اإ يجب آ ن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ول يجوز اإ

بلاغه وله معرفة آ س باب توقيفه وحقه في الاس تعانة بمحامي   .ويكون له الحق في التصال بمن يرى اإ
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بلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور آ مر المحقق  -2   .بس تمرار توقيفهيجب اإ

  .يكون سماع آ قوال المرآ ة واس تجوابها والتحقيق معها بحضور آ حد محارمها, فاإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة -4

 : متى يقبل توقيف المتهم وآ ين يكون

نسان آ و سجنه اإل في السجون آ و آ ماكن التوقيف المخصصة له نظامًا: مكان التوقيف  .ل يجوز توقيف آ ي اإ

ل بموجب آ مر مسبب ومحدد المدة وموقع : وقيف المتهممتى يقبل ت نسان اإ ل يجوز لإدارة آ ي سجن آ و توقيف قبول آ ي اإ

 .عليه من السلطة المختصة

  .ويجب آ ل تبقيه بعد المدة المحددة في هذا ال مر 

وعلى آ عضاء هيئة التحقيق زيارة السجون في دوائر اختصاصهم في آ ي وقت والتأ كد من عدم وجود مسجون بصفه 

يبلغ فيها عضو هيئة التحقيق والادعاء , للمسجون والموقوف الحق في تقديم شكوى كتابية آ و شفهية غير مشروعه , 

ثباتها وتزويد مقدمها ما يثبت العام من قبل مدير السجن آ و التوقيف , وعلى مدير السجن قبول  ها في آ ي وقت واإ

عداد محضر بذلك يتضمن ما ذكره من تظلم وآ س بابه  مع , تسلمها , وعلى مدير السجن في حال كون الشكوى شفهية اإ

ضافة ملخص من ملف السجين   .اإ

دارة السجن آ و التوقيف تخصيص مكتب خاص لعضو هيئة التحقيق لمتابعة آ حوال المسجونين و  الموقوفين , وعلى على اإ

 .عضو الهيئة المختص التأ كد من وجود ملف خاص بشكاوى الموقوفين والمسجونين 

بلاغ هيئة التحقيق والإدعاء العام سواء كان ذلك مشافهة آ و كتابة عن كل مسجون آ و موقوف بصفة غير  يحق للجميع اإ

 .آ و في مكان غير مخصص لذلك , مشروعة 

 و الدائرة المعني يوجه البلاغ اإلى رئيس الفرع آ   -

عداد محضر يتضمن بيانات المبلغ ومضمونه -  .اإ

 :على عضو الهيئة المختص ما يلي  -

 .الانتقال اإلى مكان وجود المخالفة فورا   –آ  

جراء التحقيق مع المسجون آ و الموقوف لتأ كد من صحة البلاغ   -ب  .اإ

يقافه بصفة غير مشروعة  -ج  .الإفراج عنه في حال سجنه آ و اإ

 .تحرير محضر يرفع للجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به ال نظمة في حق المتس ببين في ذلك -د
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 الفصل الرابع 

 تفتيش ال شخاص والمساكن 

 (  :والجسد , والمكتب , والمركبة , المسكن :) حرمة الشخص التي يجب صيانتها وهي 

 (.وتشمل جسده وملابسة وماله وما معه من متاع)حرمة الشخص  -5

 ( .وتشمل كل مكان مسور آ و محاط آ و معد لس تعماله مأ وى)حرمة المسكن  -2

وآ مر , ال صل عدم جواز دخول رجل الضبط الجنائي اإلى آ ي مكان مسكون آ و تفتيشه اإل بحسب النظام  -

اسم المصدر وتوقيعه :) مسبب من رئيس فرع الهيئة آ و من يفوضه , ويجب آ ن يش تمل آ مر التفتيش على ما يلي 

 (وان يكون كتابة, وكونه مسببا, آ ن تكون مدته محدده  , وتعيين ما يراد تفتيشه , ته وساعة صدوره و تاريخه ووظيف 

 :تفتيش ال شخاص وال ماكن 

 :آ مور يجب مراعاتها وعدم الإخلال بها 

 .ثبوت الحرمة لل شخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم وليفتش غير المتهمة .5

 :قبل التفتيش  مراعاة الإجراءات النظامية .2

 .صدور آ مر التفتيش للمساكن من رئيس فرع الهيئة بلمنطقة آ و من يفوضه / آ  

 . صدور آ مر التفتيش لغير المساكن من محقق مختص نوعا ومكانا/ ب

 .يكون ال مر وال ذن مكتوب ومسببا و ل يزيد الإذن عن س بع آ يام / ج

ذا كان بصدد جريمة .4 ل اإ  .قد وقعت  ل يوصف التفتيش بلصحة اإ

جراء التحقيق بنفسه آ و ندب آ حد رجال الضبط الجنائي لإجرائه  .3  .لعضو الهيئة اإ

ل مرة واحدة  .1 ذن التفتيش ل يبيح الدخول اإ  .اإ

 .يجب على المفتش اإخبار صاحب المسكن عن شخصيته وقصده واطلاعه على آ مر التفتيش  .1

 \.واتفاقيات دولية  في الدور الدبلوماس ية يراعى ما تختص بها من آ حكام وآ عراف  .1

  آ حكام تفتيش ال شخاص: 

 .يشمل تفتيش المتهم البحث عما يكون في جسده ,وما يحمله من آ ش ياء منقولة ووس يلة نقله  .5

ما يدويا آ و بل لة .2  .يكون التفتيش اإ

ذا لم يس تجيب المتهم ل مر التفتيش جاز اتخاذ الوسائل اللازمة لتفتيشه  .4  .اإ

  تفتيش المرآ ة : 

 .التفتيش اسم المرآ ة المندوبة للتفتيش وبياناتها مع توقيعها  يسجل في محضر .5

 .يجب آ ن يتم تفتيش المرآ ة المتهمة بعيدا عن ال نظار  .2

ذا آ خرجت المتهمة طوعا ال ش ياء المراد ضبطها فلا حاجة اإلى تفتيشها  .4  .اإ

  تفتيش المساكن: 
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ن تعذر احد هؤلء يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه آ و من ينيبه آ و احد آ فراد آ سرته  .5 المقيم معه ؛ واإ

 .وجب حضور عمدة الحي آ و من في حكمه آ وشاهدين 

في حال التلبس بلجريمة يجوز تفتيش مسكن المتهم وضبط ما فيه من موجودات تساعد في الكشف على  .2

 . الحقيقة

ذا وجد في المسكن آ شخاص غير المتهم وقامت قرائن تفيد بأ ن لديهم ما يساعد على كشف الح  .4 قيقة جاز اإ

 .تفتيشهم 

يختص التفتيش بلبحث عن ال ش ياء ذات التعلق بلجريمة , ومتى ماظهر عرضا آ ي آ مور تفيد في التحقيق  .3

 .وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها 

 . يجب وقف التفتيش متى ما عثر على ال ش ياء المتعلقة بلجريمة  .1

ذا وجدت آ وراق في المسكن مختومة آ و مغلفة فلا يجوز  .1  .فضها وتثبت في المحضراإ

  محضر التفتيش: 

ن لم يسفر التفتيش عن ضبط شيء , ويكتب محضر التفتيش بللغة العربية ويحرر دون  محضر التفتيش لبد منه حتى واإ

 .شطب آ و تحشير آ و تراك فراغ 

 :مايجب تضمينه في محضر التفتيش # 

 .ته اسم من آ جرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساع  .5

 .ذكر المسوغ لإجراء التفتيش  .2

 .آ سماء ال شخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم  .4

 .وصف الموجودات التي ضبطت وصفا دقيقا وال حوال التي صاحبت اكتشافها .3

ثبات جميع الإجراءات التي اتخذت آ ثناء التفتيش  .1  .اإ

 .وصف المكان الذي تم تفتيشه بدقة  .1

 كيفية تحريز المضبوطات: 

 :الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش آ ن يحرز جميع المضبوطات كالتالي  على رجل

ذا كانت المضبوطات آ وراقا فتوضع في حرز مغلق ويربط عليها ويختم مع تاريخ الضبط وموضوعه  .5  .اإ

ذا كانت المضبوطات آ سلحة فيتبع فيها الإجراءات والقواعد الخاصة بلتحفظ عليها  .2  . اإ

ذا كانت المضبوطات .4  .مما يشتبه في كونها متفجرات فيس تدعى خبير لتحديد نوعها وتحريزها وكذا المواد المخدرة  اإ

ذا كانت المضبوطات من النقود فتجرد ويبين نوعها ومقدارها وتودع لدى الجهة المختصة  .3  .اإ

ذا كانت المضبوطات من ال ش ياء الثمينة كالمجوهرات فتجرد وتوصف وتصور ويبين مقدارها بلكيل آ   .1 و الوزن اإ

 .وتودع لدى الجهة المختصة 

  اإجراءات التحريز  : 

 .يجب آ ن تتعدد اإجراءات التحريز وتتعدد ال حراز بتعدد المتهمين . 
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ذن مكتوب , وكذا فض ال ختام الموضوعة . ل بإ ليجوز ل ي جهة من جهات حفظ المحرزات التصرف في آ ي شيء منها اإ

ل بحضور المتهم آ و وكيله مع التأ كد من  . سلامة الختم قبل فضه اإ

يكون تسلم وتسليم ال ش ياء المحرزة المحفوظة لدى آ ي من الجهات المختصة بوجب محضر يش تمل على العدد والوصف . 

 .   والنوع للمحرزات ورقم القضية ونوعها وموجز عنها وآ طرافها , ويوقع عليه المسلم والمس تلم ويضم لمحضر الدعوى 

  وقت التفتيش: 

 .كون التفتيش نهارا وفي حدود السلطة التي يخولها النظام , ويمكن آ ن يس تمر التفتيش اإلى الليل يجب آ ن ي. 

ل في حال التلبس بلجريمة.   .ليجوز دخول المساكن ليلا اإ

 ذا كان فيه نساء  :تفتيش المسكن اإ

ذا لم يكن الغرض من التفتيش يتعلق بهن وجب تمكينهن من الحجاب , آ و مغادرة المسكن , آ ن يكون مع القائمين على  اإ

 . التفتيش امرآ ة 

 

 ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات: الفصل الخامس 

  وسائل التواصل الإلكترونية: 

ل بأ مر مسبب  . لهذه الوسائل حرمتها فلا يجوز الاطلاع عليها آ و مراقبتها اإ

آ ن يأ ذن بمراقبة المحادثات الهاتفية  لرئيس هيئه التحقيق والادعاء العام آ ن يأ مر بضبط الرسائل والمطبوعات وله

 .وتسجيلها متى ما كان لذلك فائدة

ثبات ما يضبط من الرسائل والخطابت في محضر يوقعه القائم بلضبط : آ ولً   1يجب اإ

 .ينتهيي ضبط وسائل التصال بتحقق الغرض المقصود حتى لو لم تنته المدة المحددة في ال مر: ثانيا

هيئة بضبط الرسائل والخطابت فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاحة لذلك , وعند صدور آ مر رئيس ال 

 .وللمحقق وحده الاطلاع على الخطابت والرسائل وال ش ياء المضبوطة وله آ ن يس تمع اإلى التسجيلات

ليغ المتهم بمضمون يبلغ مضمون الخطابت والرسائل اإلى المتهم آ و تعطى له صوره منها في آ قرب وقت , ويكون تب 

الخطابت والرسائل البريدية عن طريق المحقق , لصاحب الحق في ال ش ياء المضبوطة آ ن يطلب من المحقق المختص 

ليه  .تسليمها اإ

ليه علمه بسبب التفتيش معلومات عن ال ش ياء وال وراق المضبوطة آ ن يحافظ  يجب على المحقق وعلى كل من وصل اإ

ذا آ فضى دون 1على سريتها فشاء معلومات  فاإ مسوغ نظامي تعينت مسائلته , وللمتضرر من قيام من المشار غليهم بإ

قامة الدعوى على المتسبب في ذالك  .دون مسوغ نظامي حق اإ

ذا كان لمن ضبطت عنده ال وراق مصلحه عاجله فيها تعطى صوره مصدقه من المحقق  .واإ
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 اإجراءات التحقيق : الباب الرابع 

 ت المحقق تصرفا: الفصل ال ول 

ذا صدر آ مر بحفظ ال وراق فيبلغ المجني عليه والمدعي  ذا عدم وجه السير فيها , واإ يوصي المحقق بحفظ آ وراق الدعوى اإ

بلحق الخاص وفي حال الوفاة يبلغ الورثة ,و يحق للمتهم الاس تعانة بوكيل , وكذلك يحق للمحقق آ ن يحقق في جميع 

 .الجرائم الكبيرة 

 

ذا كان خارج نطاق اإختصاصه فله بذلك ندب محقق للمحقق آ ن يندب آ   حد رحال الضبط الجنائي للقيام بمهمة خاصة واإ

 .الدائرة المختصة ,يجب على المحقق عندما ينيب آ حد آ ن يجبين له كتابةً المطلوب منه 

فشاء آ سرار العمل   .وعلى المحقق المحافظة على السرية وعدم اإ

 

 ندب الخبراء : الفصل الثاني 

للمحقق الاس تعانة برآ ي الخبير في التحقيق , ويكون ندب المحقق للخبير مكتوبً, ومحدداً فيه المهمة المطلوبة, ومدة 

شراف المحقق  .اإنجازها, تحت رقابة واإ

ويجوز اإطلاع الخبير على ال وراق والمستندات الخاصة بموضوع الخبرة, ويسلم صورها آ و آ صولها حسب الاقتضاء, 

 .محضر التحقيق, فاإن لم تكن مستندات فيعاين موقع الجريمة للبحث عن آ ثرويثبت ذلك في 

 .على آ ن يلتزم الخبير بلمهمة, ويقوم بها بنفسه اإن كلف بها لشخصه, ول يجنيب فيها

وعلى الخبير تقديم التقرير كتابة في موعده المحدد, وللمحقق استبداله حال تأ خره آ و لسبب مقتضي, ولكٍل من الخصوم 

يم تقرير من خبير بصفة استشارية , ويكون التقرير مؤرخاً وموقعاً عليه من الخبير, ومتضمناً ملخصاً للمهمة, تقد

والإجراءات, والنتائج بشكل دقيق ومسبب, فاإن تعدد الخبراء واختلفت آ راؤهم قدموا تقريراً واحداً مبين فيه رآ ي كل 

من جهة آ حد الخصوم وطلب الاطلاع على المستندات فاإن هذا  واحد, وللمحقق مناقشة الخبير فيه, فاإن كان الخبير

 .من صلاحية المحقق, وتضم جميع التقارير ومرفقاتها لملف الدعوى

للخصوم الاعتراض مسَبباً على الخبير عند المحقق, ويفصل المحقق فيه خلال مدة ل تتجاوز ثلاثة آ يام, وينتهيي عمل 

ذا رد الخبير حينئذ, اإل في الحالت المس تعج لة فيأ مره المحقق بلس تمرار , وتقدير الحالت المس تعجلة يرجع للخبير, واإ

ل بسب وجيه, ول يعني ذلك عدم  المحقق اعتراض الخصم على الخبير فلا يقبل الاعتراض عليه نفسه مرة آ خرى اإ

 .الاعتراض عليه آ مام المحكمة عند نظر الدعوى
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 وضبط ال ش ياءالانتقال والمعاينة : الفصل الثالث 

بلاغه بها, لمعاينة ما يلزم قبل زوال المعالم  ينتقل المحقق عند الاقتضاء اإلى موقع الجريمة التي في حدود اختصاصه فور اإ

ذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة فينتقل المحقق لموقع الجريمة حتى ولو جرى نزاع في  عاقة المسعفين , واإ وتغيرها, دون اإ

 .صه آ و شك فيه, فاإن تعذر عليه الانتقال آ بلغ رئيس الدائرة بذلكدخولها في اختصا

ذا وجد اتهام آ و قرينة موجهة اإلى شخص يسكن في المنزل المراد  -مع كونه من آ عماله -ل يلجأ  المحقق لتفتيش المسكن ل اإ اإ

وبأ مر مسبب من هيئة  تفتيشه, مراعياً في ذلك عدم جواز تفتيش المساكن اإل في الحالت التي ينص عليها النظام,

التحقيق, ويفتش آ ي مكان, ويضبط كل ماله صلة بلجريمة ويفيد كشف الحقيقة, ويعد محضراً بذلك , ويباشر المحقق 

المعاينة بنفسه, وله ندب آ حد رجال الضبط الجنائي حسب آ حكام الندب, ويكلف خبراء ال دلة الجنائية بلبحث عن 

عادة المعاينة آ ي شي من آ ثار الجاني من بصمات و  نحوه ورسم تخطيطي لموقع الجريمة, وآ خذ صور للموقع, مع جواز اإ

 .حسب الحاجة

ويعاين المحقق موقع الجريمة , ويجمع المعلومات ال ولية ويس تمع لذلك شفويًا, ويثبت كل ما يرى, وله وضع ال ختام على 

ز ال ش ياء ذات الصلة  .بلجريمة ال ماكن التي وقعت فيها الجريمة, ويضبط ويحر 

ذا كانت الجناية في على امرآ ة, آ و في عورة رجل, فيندب من يراه مناس باً  ل اإ  . وللمحقق فحص جسد المجني عليه, اإ

ذا بدت آ ن له آ مارات قوية في القضية , ول يجوز   ويجوز لرجل التحقيق تفتيش المتهم , وله آ ن يفتش غير المتهم اإ

ذا للمحقق آ ن يضبط المستندات التي سلمها  المتهم للمحامي , ول آ ن يتنصت على المراسلات والمهاتفات فيما بينهم  , واإ

توافرت دلئل لدى المحقق آ ن شخصاً ما لديه وثائق تخص القضية فيس تصدر آ مر من رئيس الدائرة بمصادرة تلك الوثائق 

 . آ و تمكينه من الاطلاع عليها

 

 التصرف في ال ش ياء المضبوطة : الفصل الرابع 

ذا كان ماصودر مما يمنع حيازته شرعاً يجو  رجاعه تعطيلًا لسير المحاكمة , واإ ز آ ن يؤمر برجاع ماصودر مالم يكن في اإ

تلافه  . ونظاماً فيأ مر المحقق بإ

 .ويختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية اإلى المحكمة , وبعد رفعها يكون من اختصاص رئيس الدائرة القضائية 

ذا وال مر برد ال   ل المتهم آ و المدعي بلحق الخاص اإ ش ياء المضبوطة ل يمنع ذوي الشأ ن من المطالبة بما لهم من حقوق , اإ

 .كان ال مر بلرد صدر بناءً على طلب آ حدهما 

ل يجوز للمحقق ال مر برد ال ش ياء المضبوطة عند المنازعة آ و الشك فيمن له حق تسلمها , ويرفع ال مر اإلى المحكمة 

 . المختصة

 .من النظام " الثامنة و الثمانين"المحكمة المختصة الواردة في هذه المادة هي المنصوص عليها في المادة  -5

ليها عند التنازع على ال ش ياء المضبوطة آ و الشك فيمن له حق تسلمها  -2  .تتخذ المحكمة ما تراه عند الرفع اإ

ذا ويجب الفصل في كيفية التصرف في ال ش ياء المضبوطة عند  صدور آ مر بحفظ الدعوى آ و عند الحكم في الدعوى اإ

 .حصلت المطالبة بها آ مام المحكمة 
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آ ما ال ش ياء المضبوطة التي ل يطلبها آ صحابها تودع في الهيئة العامة للولية على آ موال القاصرين و من في حكمهم , 

بلاغ آ صحاب ال ش ياء المضبوطة بحقهم في اس تعادتها يكون وفقاً لما ور د في النظام و اللائحة , وعند التعذر يجوز آ ن واإ

علان   .يكون بلإعلان عنها بأ ي وس يلة اإ

ذا آ مرت المحكمة التي يقع في  ويجوز وضع ال ش ياء المضبوطة تحت الحراسة آ و اتخاذ آ ي وسائل تحفظية آ خرى بشأ نها اإ

حالة الخصوم للتقاضي آ مام المحكمة المختصة   .دائرتها مكان التحقيق بإ

 .من النظام " الثامنة و الثمانين"لمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق هي المحكمة المختصة الواردة في المادة ا -5

حالة الخصوم للتقاضي وكانت غير مختصة مكانًا فتحيلهم للمحكمة المختصة مكانًا , وذلك عند التنازع  -2 ذا رآ ت المحكمة اإ اإ

 .فيمن له الحق في تسلمها على ال ش ياء المضبوطة آ و وجود شك 

 

لم اإلى صاحبه , آ و اإلى الهيئة العامة للولية  ذا كان المضبوط مما يتلف بمرور الزمن آ و يس تلزم حفظه نفقات كبيرة , سج واإ

على آ موال القاصرين ومن في حكمهم لبيعه في المزاد ,ويحق لمدعي الحق المطالبة بثمنه الذي بيع به , وتبين الجهة التي 

ليه التلف وما يس تلزم حفظه نفقات كبيرة من المضبوطات تتولى   .الضبط ما يسرع اإ

 

 الشهود اإلى الاس تماع: الخامس  الفصل

يجب على المحقق اس تجابة طلب الخصم في سماع الشهود الذين  يعينهم ,ويجوز له  الاس تماع لمن يرى شهادته منتجة في 

س نادها اإلى المته جرامية وظروفها واإ ثبات واقعة اإ يجب عليه كما . م آ و براءته منها , وله في ذلك كله سلطة تقديرية  اإ

قامته, وصلة  ثبات البيانات الكاملة عن كل شاهد يدلي بشهادته من اسم ,ولقب, وسن ,ومهنة ,وجنسيته, ومحل اإ اإ

طب, آ و بلمتهم والمجني عليه, والمدعي بلحق الخاص , فتحفظ  ذلك في محضر سماع الشهود من غير تعديل, آ و ش

ضافة ذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد, وللمحقق سلطة · كشط, آ و تحشير, آ و اإ ل اإ ول يعتمد شيء من ذلك اإ

ذا ظهر  ذا احتاج لشهادة من ل يتحدث العربية, واإ اختيار الوس يلة المناس بة لس تدعاء الشهود ,وله الاس تعانة بمترجم اإ

ذا رفض سماع شهادة شاهد تعين عليه تس بيبه له نقص في آ هلية الشاهد آ خذ قوله ووصفه بم ا ظهر له فيه  بلمحضر , واإ

في المحضر , ويطلب المحقق من الشاهد الإدلء بكافة ماله صلة بلموضوع بتفصيل ول يقاطعه مالم يخرج عن الموضوع 

ذا فرغ من الادلء بلشهاد ناقشه بهدوء بقدر ما يتحقق من صحة , ويس توضح  شهادته وذلك خش ية التأ ثير عليه, واإ

منه وقت وقوع الجريمة وكيفيتها وفاعلها والباعث عليها بقدر الإمكان , وتدون آ صل الشهادة وال جوبة عن ال س ئلة 

المطروحة بعدها كما نطق بها الشاهد نصا فيضاف ذلك على البيانات السابقة الذكر لمحضر سماع الشهور مع اسم المترجم 

ن وجد ومكان ويوم وتاريخ  وساعة سماع الشاهد , ويوقع المحضر كل من المحقق وكاتبه والشاهد بعد تلاوتها على هذا اإ

ذا امتنع عن التوقيع آ و حتى البصمة آ ثبت ذلك في المحضر مع سببه, ويسمع كل شاهد بنفراده وللمحقق  ال خير, فاإ

الشهود على شهادة بعضهم البعض,  سلطة مواجهتهم بعضهم ببعض آ و بلخصوم, وله منع كافة ما يراه مسببا في تأ ثير

ما بين الشهود آ و بينهم وبين الخصوم آ و بذكر المحقق قول بعضهم لبعض وهما ماثل آ مامه , فاإن آ صرا  وتكون المواجهة اإ

ل ناقش العادل عن قوله لم العدول ؟ويثبت كافة ما يصدر عنهم من تصرفات آ ثناء المواجهة ذا . على قوليهما آ ثبته واإ واإ

بداء ملاحظاتهم . صلحة التحقيق اخفاء هوية الشهاد عن الخصوم آ و سائر الشهود آ خفاه المحقق اس تلزم م وللخصوم اإ
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عن نقاط محدد يبينونها , وللمحقق رد  آ ي  -على الشهادة بعد الإدلء بها, كما آ ن لهم اس تفصال الشاهد من خلال المحقق

ذا تعذر ح . ضور الشاهد لمرض آ و نحوه سمعت شهادته حيث هو طلب ل علاقة له بلدعوى في هذا الخصوص , واإ

ليه  ذا حضر متهم للتحقيق ل ول مرة وجب على المحقق تدوين جميع بياناته الشخصية والافصاح عن التهمة المنسوبة اإ واإ

ذا امتنع آ ثبت ذلك في المحضر مسببا, وله  آ مامه ليبدي ما لديه في شأ نها فيثبته في المحضر ويطلب توقيعه عليه , فاإ

تلافا سواء في النفس آ و فيما دونها ,وجب تصديق . مواجهته بمتهم آ خر آ و بشاهد  ذا اعترف متهم بجريمة توجب اإ واإ

ن ذلك في الضبط بحضور كاتب الضبط وتوقيعه  ذا وكل  المتهم محاميا لمرحلة التحقيق .اعترافه في المحكمة المختصة ودو  واإ

ثباته في محضر خاص عند الاقتضاء   .ويجرى تحقيق ال شخاص الاعتباريين عن طريق ممثليها . فللمحقق اإ

 

 الاس تجواب والمواجهة: الفصل السادس 
يجب على المحقق عند حضــــور المتهم ل ول مرة للتحقيق آ ن يدون جميع البيـانات الشخصـية الخاصـة بـه ويبلغـه بلتهمـة 

ليه, ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأ نها من آ ق وللمحقق آ ن يواجهـه بغـيره مـن المتهمـين, آ و الشـهود  والالمنسوبة اإ

 .ويوقع المتهم على آ قواله بعد تلاوتها عليه, فاإن امتنع آ ثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضــر وسببه 

ذا اعترف المتهم آ ثناء التحقيق بجريمة توجب القتل, آ و القطع, آ و القصاص في النفس آ و فيما دونها, فيصـددق اعترافـه   واإ

من المحكمة المختصدة, مع تدوين ذلك في الضدبط بحضور كاتب الضبط وتوقيعه وللمحقق عنـد الاقتضـءاء آ ن يثبـت في 

ذا طال التحقيق شخصية اعتبارية, فيجرى مع ممثلها النظـامي ويجفتـتح محضــر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرح لة التحقيق واإ

ن وجد وكل من حضرـ مـن  محضر التحقيق عند اس تجواب المتهم ببيان اسم المحقق, ووظيفته, واسم الكاتب, والمترجم اإ

لمـتهم, وعـلى المحقـق آ ن يجثبـت اسم آ طراف القضية, ومكان تحرير المحضر, ويومه وتاريخه وساعته, والتهمة المنسوبة اإلى ا

ـرر بخـط واضح دون آ ي شـطب آ و  من آُخذت آ قواله, والبيانات اللازمة لإثبات شخصيته, وتجرقَّم صفحات المحضرـ, ويحج

ضافة شيء اإلى ال قوال فعلى الكاتب بيـان ذلك في  ذا اقتضى ال مر اإ كشل آ و محو آ و تحش ية آ و تحشير آ و ترك فراغ, واإ

جـراءات هامش المحضر, ويو  ن وجـد ويجـوز توثيـق اإ قع المحضر كل مـن المحقـق والكاتـب ومـن آ خـذت آ قـواله والمـترجم اإ

ليـه, ويجمـلي  حاطته بلتهمـة المنسـوبة اإ التحقيق والاس تجواب بلصوت والصورة ويبدآ  المحقق بسؤال المتهم مشافهة بعد اإ

يهامٍ آ و غموض؛ فاإن اعترف ا لمتهم آ خذ توقيعه عليه مع توقيع المحقق والكاتـب, على الكاتب صيغة السؤال بعيداً عن آ ي ِّ اإ

ثم يس تجوبه تفصيلًا عن وقائع التهمة, ويتثبت من انطباقها عـلى الواقـع, ويتأ كـد مـن صـدق آ قـوال المـتهم وتـوافر ال دلة 

ذا ظهر للمحقق عدم فهم المـتهم للسـؤال آ و كان جوابـه خارجـاً عـ جابة المتهم كما نطق بها, واإ ن السـؤال المساندة وتجدون اإ

جابته مع تعليق المحقق على  ن آ صر المتهم على ذلك فتجدون اإ فهامه معناه, واإ عادة الس ال عليه مرة آ خرى واإ فعلى المحقق اإ

ليـه, فيتثبـت المحقـق مـن آ قـوال المـتهم  ذا آ نكر المتهم التهمـة المنسـوبة اإ جابة المتهم عن تعليق المحقق اإ ذلك, على آ ن تجميََّّ اإ

ذا اقتضى التحقيق تكرار اس تجواب المتهم فللمحقق ذلك بمـا ل ودفوعه, ثم يواجهه ب ل دلة القائمة ضده, ويناقشه فيها, واإ

ذا امتنع المتهم عن الإجابة آ و امتنع عن التوقيع آ ثبت المحقق امتناعه في المحضرـ مـع  بداء آ قواله واإ رادة المتهم في اإ يؤثر على اإ

جـراءات التحقيـق ذكر آ س باب الامتناع, ول يمنع ذلك من اإصدار آ   ن رآ ى المحقق موجبـاً لذلك والمضيـ في اإ يقافه اإ مر بإ

ويوقع كل من المحقق والكاتب في نــــهاية كل صفحــــة من صفحات المحضر, وكذلك من آُخذت آ قواله بعد تلاوتهـا عليـه 

م مـن دائـرة قضـائية مختصـة من النظا( ال ولى بعد المائة)من المادة ( 2)ويصدق اعتراف المتهم المنصوص عليه في الفقرة 
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نوعاً ويدون في الضدبط اعـتراف المـتهم عنـد التصـدديق, وكـذلك مـا يظهـر للدائـرة حيـال آ هليتـه ومـا يبـدو عليهـا مـن 

ن آ قـواله  ِّ ذا كان من يجراد الاس تماع اإلى آ قواله آ بكـم يس تطيع الكتابـة فيـدو  عوارض, ويشرح بذلك على محضر التحقيق واإ

ن آ قـواله كتابةً, ويجسأ ل ال   ذا كان ال بـكم آ و ال صم  آ ميـاً فتـدوَّ صم  الذي يس تطيع القراءة عـن طريـق كتابـة ال سـ ئلة له, واإ

بوساطة خبير يكون توقيع ال مي فيما يس تلزم ذلك بوضع بصمة اإصبعه ويجب آ ن يكـون الاســـــتجواب في حـال ل تـأ ثير 

بداء آ قواله ول يجوز تحليفه ول رادة المتهم في اإ  اس تعمال و سائل الإكراه ضده ول يجوز اس تجواب المتهم خـارج فيها على اإ

ذا وجد المحقـق ضرورة لسـ تجواب المـتهم خـارج مقـر جهـة التحقيـق وفقـاً  ل لضرورة يقدرها المحقق اإ مقر جهة التحقيق اإ

م نقـله اإلى مـكان مـن النظـام فيـدون ذلك في محضرـ التحقيـق عـلى الجهـة الموقـوف لديهـا المـته( الثانية بعد المائـة)للمادة 

ذا قرر اإجراء الاس تجواب في مقرها   .  اس تجوابه, وتسهيل مهمة المحقق اإ

ل جاز للمحقق  قامة فعليه تعيين ذلك واإ لم كانت الواقعة مما ل يجوز توقيف المتهم فيها , وفي حالة لم يكن للمتهم مكان اإ

يقا يقافه , وعلى المحقق اس تجواب المتهم فوراً آ و اإ ذا تعذر اس تجوابه لمدة ل تزيد عن آ ربع وعشرين اإصدار آ مر بإ فه اإ

ذا  ذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجري فيها التحقيق فيخضر اإلى الدائرة المختصة بلتحقيق , فاإ ساعة , فاإ

  فوراً بما يلزم لذلك اعترض المتهم على نقله آ و كانت حالته ل تسمح فيصدر المحقق 

 

 .ر التوقيف آ م: الباب الثامن 
ذا تبين بعد اس تجواب المتهم آ ن ال دلة كافية ضده في الجريمة  يحدد وزير الداخلية الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف , فاإ

ذا كان غير سعوديًا فتبلغ وزارة الخارجية للاحاطة بممثلية بلاده ,  يقافه , فاإ الكبيرة آ و كانت مصلحة التحقيق تس تلزم اإ

يقافه مدة ل تزيد عن خمسة آ يام فعلى المحقق اإصدار آ    .مر بإ

ذا رآ ى المحقق تمديد مدة التوقيف, فيجب   - ل اإ آ ن يقوم  -قبل انقضدائها  -ينتهيي التوقيف بمضي خمسة آ يام, اإ

بعرض ال وراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام, آ و مدنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق 

د مدة التوقيف     لمدة آ و  لمدد متعاقبة, على   آ ل تزيد في اختصاصه,     ليصدر  آ مراً بلإفراج عن المتهم آ و تمدي

وفي الحالت التي      تتطلب  التوقيف مدة آ طول, يرفع ال مر اإلى  . مجموعها على آ ربعين يوماً    من تاريخ القبض عليه

آ و لمدد متعاقبة    ل تزيد آ ي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام آ و مدنْ يفوضءه من نوابه ليصءدر آ مره بلتمديد لمدة 

حالته  منها على ثلاثين يومًا, ول يزيد مجموعها على مائة وثمانين  يوماً من تاريخ القبض على المتهم, يتعين بعدها مباشرة اإ

على وفي الحالت الاسدتثنائية التي تتطلب التوقيف مدة آ طول ؛ للمحكمة الموافقة . اإلى المحكمة المختصة آ والإفراج عنه

 . طلب تمديد التوقيف لمدة آ و لمدد متعاقبة بحسب ما تراه, وآ ن تصدر آ مرًا قضائيًا مسبباً في ذلك

لم  آ صل آ مر التوقيف اإلى  مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا ال مر  - يجب عند توقيف المتهم آ ن يجس 

يقدم التظلم اإلى رئيس دائرة التحقيق وللموقوف احتياطيًا التظلم من آ مر توقيفه, آ و آ مر تمديد . بلتسلم   التوقيف ؛ وج

. ويبت فيه خلال خمسة آ يام من تاريخ تقديمه. التابع  لها المحقق, آ و رئيس الفرع, آ و رئيس الهيئة   حســـــب ال حوال

من و على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطياً ,و على المحقق آ ن  يحفظ نسخة من آ مر التوقيف في ملف القضية

من النظام, وتسهيل وصوله اإلى الجهة ( الخامسة عشرة بعد المائة)تقديم التظلم على آ مر توقيفه استناداً اإلى المادة 

 .المختصة
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ذا كان تمديد  -  ذا كان آ مر التوقيف صءادراً من المحقق, ويقدم اإلى رئيس الفرع اإ يقدم التظلم اإلى رئيس دائرة التحقيق اإ

ذا كان التمديد صادراً من رئيس الفرعالتوقيف صءادراً من رئي  .  س الدائرة, ويقدم اإلى رئيس الهيئة اإ

بأ س باب القبض عليه آ و توقيفه ويكون له  حق التصال بمن يراه لإبلاغه , , يبلغ فورًا كل من يقبض عليه آ و يوقف -

يراد ســــبب القبض   على المتهم. ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي  آ و توقيفه في محضــــر, ويوقع  ويجب اإ

علامه بلسبب, فاإن رفض التوقيع جآ ثبت ذلك في المحضر  .  المتهم على  اإ

 .ل يجوز تنفيذ آ وامر القبض آ و الإحضار آ و التوقيف بعد مضي س تة آ شهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة آ خرى -

ذن كتابي من ل يجوز لمدير الســجن آ و التوقيف آ ن يسءمح ل حد رجال  - ل بإ السءلطة العامة بلتصءال  بلموقوف اإ

ح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن  المحقق, وعليه آ ن يدون في الســــجل الخاص بذلك اســــم الشخص الذي سمج

 . ومضمونه

فين, وآ ل يزوره آ حد لمدة ل آ ن يأ مر بعدم اتصـال المتهم بغيره من المسـجونين, آ و   الموقو  -في كل ال حوال  -للمحقق  -

ذا اقتضءت مصءلحة التحقيق ذلك, دون الإخلال بحق المتهم في التصال بوكيله آ و محاميه( سءتين)تزيد على  و .   يومًا اإ

ذا تعددت ال وامر الصادرة من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين آ والموقوفين وبمنع الزيارة عنه, فلا يجوز  اإ

 . يوماً ( س تين)يزيد مجموع مددها على  آ ن

ذا صدر آ مر من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين آ و الموقوفين    وبمنع الزيارة عنه, فيكون اتصاله بوكيله  - اإ

 .  آ و محاميه بعلم المحقق

 

 الإفراج المؤقت:  الفصل التاسع 

آ ن يأ مر  -سواء من تلقاء نفسه آ و بناءً على طلب   المتهم  -للمحقق الذي يتولى القضية,  في آ ي وقت   -

شى هربه  ذا وجد آ ن توقيفه ليس له مسوغ , وآ نه ل ضرر على  التحقيق من اإخلاء سبيله,  ول يخج بلإفراج عن المتهم اإ

ذا طلب منه   -فيشــــترط لإصــــدار آ مر الإفراج المؤقت عن المتهم   . ذلكآ و اختفاؤه, بشرط آ ن يتعهد المتهم بلحضور اإ

 .  آ ل تكون ال دلة كافية ضده في جريمة كبيرة -من النظام ( العشرين بعد المائة)المنصــــوص عليه في المادة    

ل بعد آ ن يعين له مكاناً  - . يوافق عليه المحقق في غير ال حوال التي يكون الإفراج فيها واجبًا, ل يفرج عن المتهم اإ

لب منه ذلك, وآ ن يعين مكانًا  ذا    طج ذا صدر آ مر من المحقق بلإفراج المؤ قت عن المتهم فيجب آ ن يتعهد بلحضور اإ فاإ

في بلد المحكمة التي يجرى التحقيق في نطاق  -من النظام  ( الحادية والعشرين بعد المائة)وفق ما ورد في المادة  -

 .كاني؛ لتلقي  الإبلاغات اللازمة, ويدون ذلك ويلحق بملف الدعوىاختصــــاصــــها الم

ذا ما آ صدر المحقق آ مرا بلإفراج عن متهم ما, فاإن ذلك ل يمنع من اإصدار آ مر جديد بلقبض عليه وتوقيفه شريطة  اإ

ذا كان قد آ حيل الم تهم للمحاكمة فاإن وجود ظروف جديدة آ و اإخلاله بما شرط عليه آ و في حال قويت ال دلة عليه, آ ما اإ

ليها, وتكون هي المختصة بنظر ذلك حتى لو حكمت بعدم  الإفراج والتوقيف يكون من اختصاص المحكمة المحال اإ

 .الاختصاص اإلى آ ن ترفع الدعوى اإلى المحكمة المختصة, وفي كل ال حوال للمدعي العام الاعتراض على الإفراج



 - 58 -                                                                                    تلخيص نظام الإجراءات الجزائية ولئحته التنفيذية

 

فراج المحكمة عن المتهم الموقوف ل بد من اإصدار قرار بذلك ولها تعليقه بأ ي ضمان تراه, ويجب آ ن يتضمن وفي حالت اإ

هذا القرار اسم الدائرة التي آ صدرته ورقم قيد القضية والإحالة وتاريخهما, واسم المتهم كاملا, وجنسيته ورقم هويته, والتهمة 

ليه, وكذلك الإشارة اإلى آ س باب اإصدار القرار وآ نه مقصور على القضية ا لتي صدر فيها, ويجب على المحكمة المس ندة اإ

بلاغ هيئة التحقيق بقرار الإفراج فور صدوره, فيحق للمدعي العام حينها الاعتراض عليه, ول يترتب على اعتراضه  اإ

وقف تنفيذه, آ ما في حال التوقيف من بعد الإفراج فيجب على المحكمة اإصدار قرار مسبب ومحدد المدة للتوقيف, وفي 

 .يف والإفراج تدون هذه الحالت في ضبط الدعوىجميع حالت التوق 

ن رآ ى المحقق آ ل وجه لإقامة الدعوى يوصي حينها رئيس الدائرة بحفظ الدعوى والإفراج  في حال عدم كفاية ال دلة آ و اإ

ل في الجرائم ن كان موقوفا لسبب آ خر, فاإن آ يده رئيس الدائرة عد  بذلك آ مرا نافذا, اإ ل اإ الكبيرة  عن المتهم الموقوف, اإ

 .حيث يكون ال مر نافذا بتصديق رئيس هيئة التحقيق آ و من ينيبه

جراء من اإجراءات التحقيق, كما يجب آ ن يكون آ مر الحفظ مسببا ويبلغ للمدعي  ويشترط لحفظ الدعوى آ ن يس بقه اإ

ق الخاص قد توفي بلحق الخاص, ويوضح له آ ن له المطالبة بلحق الخاص آ مام المحكمة المختصة, فاإن كان المدعي بلح

فيكون التبليغ لجميع ورثته وفق نموذج معد لذلك موقعا من المحقق ورئيس الدائرة ويحصل التبليغ بتسليم الورثة صورة 

قامتهم, ويوقع المس تلم على  ن تعددت آ ماكن اإ قامة المدعي بلحق الخاص قبل وفاته واإ مصدقة من نموذج التبليغ في مكان اإ

 .لامه صورة مصدقة منه, ويسلم ال صل للمحكمة المختصةآ صل النموذج مفيدا بس ت

عادة فتحها من جديد والتحقيق فيها من جديد متى ظهرت آ دلة جديدة  كما ل يمنع القرار السابق بحفظ الدعوى من اإ

 .ضد المتهم كشهادة الشهود والمحاضر وال وراق ال خرى التي لم يس بق عرضها على المحقق

وكانت ال دلة كافية ضد المتهم بحسب رؤية الهيئة, تجرفع حينها للمحكمة المختصة وتكلف المتهم بلحضور بعد انتهاء التحقيق 

قامته ومهنته آ و : آ مامها, وترفع الدعوى وفق اللائحة تشمل البيانات التالية بيان اسم المتهم ولقبه وجنسيته وس ن ه ومكان اإ

ي الحق الخاص اإن وجد ببيان اسمه وصفته وعنوانه ورقم هويته, وظيفته ورقم هويته وآ هليته, كما تشمل تعيين مدع

ويذكر بللائحة كذلك النصوص الشرعية والنظامية التي تنطبق عليها, وتحديد نوع العقوبة حدا كان آ و تعزيرا, ويبين فيها 

ن وجدوا, كما يجب آ ن تشم ل اللائحة اسم عضو هيئة ال دلة على وقوع الجريمة ونسبتها اإلى المتهم, وبيان آ سماء الشهود اإ

التحقيق والادعاء العام وتوقيعه, فاإن كانت القضية تش تمل على مضبوطات وجب على المدعي العام عند الاقتضاء آ ن 

يضمن لئحة الدعوى ما اتخذ في شأ ن تلك المضبوطات وما يطلبه من المحكمة في شأ نها, وتبلغ الهيئة بتبليغ الخصوم 

حالة الدعوى اإلى المحكمة  .خلال خمسة آ يام من تاريخ صدور آ مر الإحالة بإ

بلاغ المحكمة المختصة  جرائه بعد اإ ن طرآ  ما يوجب اإجراء تحقيق تكميلي فعلى جهة التحقيق القيام بإ بعد رفع الدعوى اإ

 .بذلك, وترفع محضرا بما تم في هذا الشأ ن اإلى المحكمة لضمه لملف الدعوى

ن كان التحقيق شاملا آ كثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة كما س بق بيانه ترفع الدعوى للمحكمة المخ  تصة, لكن اإ

الاختصاص, فترفع بأ مر واحد اإلى آ ي منها وفقا للاختصاص المكاني, آ ما اإن كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة 

 .الاختصاص فترفع حينها اإلى المحكمة ال وسع اختصاصا
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 المحاكم:  الباب الخامس

 الاختصاصات الجزائية:  لالفصل ال و 
تختص المحكمة الجزائية بلفصل في جميع القضايا الجزائية , والبلد الذي ل يوجد به محكمة جزائية تقوم المحكمة العامة فيه 

بختصاصات المحكمة الجزائية ما لم يقرر المجلس ال على للقضاء خلاف ذلك ,و الإختصاص المكاني للمحاكم الجزائية 

 :يتحدد بـ 

قامة المتهم -ب .مكان وقوع الجريمة  - آ    .مكان القبض على المتهم  -جـ .مكان اإ

ذا كان نظر الدعوى في المحكمة الجزائية بناء على توقيف المتم فتس تمر المحكمة في نظر الدعوى بعد الإفراج عنه ,  واإ

قامة الدعوى على المتهم في مكان  قامته آ و مكان وقوع الجريمة وذلك ولرئيس هيئة التحقيق آ و نائبه الإختيار في اإ اإ

آ و ترك فعل حصل بسبب تركه ضرر , للمصلحة العامة , ويعد مكانا للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من آ فعالها

 .جسدي 

وتختص المحكمة الجزائية بلفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة آ مامها ولو كانت 

 .تصة بها نوعا آ و مكانا غير مخ 

وعند توقف دعوى جزائية على آ خرى , فيتوقف في ال ولى حتى يتم الفصل في ال خرى ويقدر ذلك ناظر الدعوى مع 

حاطة المحكمة ال خرى بذلك   .اإ

يجاب آ و سلبا بين محكمتين عن جريمة واحدة آ و جرائم مرتبطة فيفصل في ذلك  كما آ نه عند التنازع في الاختصاص اإ

كمة العليا , وتحيل المحكمة آ و الدائرة الدعوى التي قررت عدم اختصاصها بها اإلى المحكمة آ و الدائرة التي ترى آ نها من المح

 .اختصاصها فاإن رآ ت المحكمة ال خرى عدم اختصاصها ترفع ال وراق اإلى المحكمة العليا لتعيين المحكمة المختصة 

 

 المحاكمة اإجراءات:  السادس الباب

بلاغ:  ال ول الفصل  الخصوم اإ
 

ذا حضر الجلسة ووجهت  عت الدعوى اإلى المحكمة فيكلف المتهم بلحضور آ مامها , ويس تغنى عن تكليفه اإ فِّ ذا رج  اإ

ليه التهمة وموعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة آ يام على ال قل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى  . اإ

مكانه  ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد اإلى ساعة, بشرط آ ن يصل التبليغ للخصم نفسه في وآ ن يكون بإ

 . الوصول اإلى المحكمة في الموعد المحدد

ليها, ويجوز اإحضار المتهم  ذن من المحكمة المرفوعة اإ  المقبوض عليه متلبساً بلجريمة  -ويكون نقص الموعد بإ

عطاءه مهلة لإعداد دفاعه, فعلى المحكمة آ ن تمنحه مهلة كافية اإلى المحكمة فوراً  - ذا حضر المتهم وطلب اإ  .وبغير موعد فاإ

نقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب   ويعود تقدير الضرورة التي تجيَّ اإ

ياها لإعداد دفاعه الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى  وتجبلغ ورقة التكليف بلحضور اإلى  المتهم منحه اإ

قامته, وفقاً للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية  فاإن تعذرت معرفة مكان . المتهم نفسه, آ و في مكان اإ



 - 21 -                                                                                    تلخيص نظام الإجراءات الجزائية ولئحته التنفيذية

 

مارة آ و  قامة المتهم فيكون التبليغ في آ خر مكان كان يقيم فيه في المملكة, ويسلم اإلى الجهة التابع لها هذا المكان من اإ اإ

 . ة آ و مركزمحافظ

قامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك   .ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آ خر مكان اإ

قامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاس تعانة بلجهات ال خرى ذات العلاقة    –وفي حال تعذر معرفة مكان اإ

نه على المجحضر ِّ تحرير محضر مفصل دارة  لتبليغه بلحضور آ مام المحكمة فاإ  بذلك يودعه مع آ صل التبليغ لدى اإ

ين بلمحكمة, وعليها تسليم صورة التبليغ مع المحضر اإلى الجهة التابع لها المكان المعتبر للتبليغ من   المجحضر ِّ

مارة آ و محافظة آ و مركز   بعد آ خذ توقيعها على آ صل التبليغ, مع مراعاة ما جاء في المادة  -بحسب ال حوال  -اإ

جراء التبليغ صحيحاً متى بجلغ الشخص المطلوب عن طريق . من نظام المرافعات الشرعية ) العشرين(  ويكون اإ

 .عنوانه المعتمد من الجهة المختصة آ و ما يقوم مقامه نظاماً, وذلك فيما لم يرد به نص خاص

بلاغ الموقوفين آ و المسجونين بوساطة مدير التوقيف آ و السجن آ و مدنْ يقوم مقامهما  .ويكون اإ

 

 حضور الخصوم:  الفصل الثاني
 

يدافع عنه,  يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة آ ن يحضر بنفسه آ مام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاس تعانة  بمن 

ذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاس تعانة بمحام ,ٍ  فله  ان يطلب ندب محامي للدفاع عنه على  م  واإ نفقة الدولة فيجقد ِّ

لإدارة المحكمة المرفوعة آ مامها الدعوى طلبا كتابيا بذلك, يش تمل على اسمه كاملا ورقم هويته ورقم قيد الدعوى المقامة 

ِّح فيه بعدم قدرته المالية  ليه, ويفصح في الطلب عن مصادر دخله ومقداره, ويجصر  ضده, وتاريخه, ونوع التهمة المس ندة اإ

بمحامٍ, وآ نه اإن ثبتت قدرته المالية فللدولة الر جوع عليه بما تدفعه من آ تعاب للمحامي, ويقيد الطلب و  على الاس تعانة

 وتقوم . ويحال فوراً اإلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى

حريات الدائرة بدراسة طلب المتهم  والتحقق من عدم قدرته على الاس تعانة بمحام, ولها آ ن تجري ما تشاء من الت

ملاءته, وعلى جميع الجهات ذات العلاقة التعاون معها في ذلك و تجصدر الدائرة قرارها بقبول طلب آ و اللازمة عن 

برفضه, ويكون قرارها في الحالتين مسبباً ونهائياً, ويكتفى بضبطه في ضبط الدعوى وفي حال الرفض فيبلغ المتهم 

قرار الدائرة  ل بحقه في الاس تعانة بمن يدافع عنه على نفقته و يكون مشافهة وتسير في الدعوى مباشرة مع عدم الإخلا

بلندب دون تسمية المحامي, وتبعث كتابً للوزارة تحدد فيه موعد الجلسة لتسمية محام, فاإن اعتذر المحامي بعد تسميته 

 . كلفت الوزارة غيره

ذا حضر المحامي مع المتهم في الجلسة فيدون توكيله في ضبط الدعو  ى, فاإن امتنع المتهم عن التوكيل دون سبب تقبله اإ

 .الدائرة, سقط حقه في طلب ندب محام 

و تسلم الدائرة القضائية للمحامي المندوب شهادةً بكل جلسة حضرها للدفاع عن المتهم لتقديمها اإلى الوزارة لصرف آ تعابه 

ندوب آ ن يتقاضى من المتهم آ ي مقابل عن الدفاع وفق التقدير الذي حددته الوزارة قبل الترافع و ل يجوز للمحامي الم 

 . عنه

فع آ تعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة وفق آ لية تضعها الوزارة لصرف اس تحقاقاتهم  .و تدج
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وآ ما في الجرائم ال خرى فيجوز له آ ن ينيب عنه وكيلا آ و محاميا لتقديم دفاعه, وللمحكمة في كل ال حوال آ ن تأ مر 

 .اً آ مامهابحضوره شخصي

ذا لم يحضر المتهم المكلف بلحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بلحضور, ولم يرسل وكيلًا عنه في  اإ

ل بعد  ال حوال التي يسوغ فيها التوكيل ؛ فيسمع القاضي دعوى المدعي وبي ِّناته ويرصدها في ضبط القضية, ول يحكم اإ

 .حضور المتهم 

ذا لم يكن تخلفه لعذر مقبولوللقاضي آ ن ي   .صدر آ مراً بتوقيفه اإ

 .ول يجوز اإرسال وكيل عنه للحضور آ مام المحكمة في قضايا الجرائم الكبيرة

ذا رصدت دعوى المدعي وبيناته في ضبط الدعوى, وتعذر الحكم في الدعوى لغياب المتهم؛ فيفهم المدعي بأ ن له   و اإ

 .مواصلة الدعوى عند حضور المتهم

 .ع في قبول عذر المتهم في التخلف عن الموعد المحدد للحضور آ مام المحكمة؛ اإلى من ينظر القضيةو يرج

ذا رفعت الدعوى على عدة آ شخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بلحضور, فيسمع  و اإ

ل بعد حضورهم و يتعين القاضي دعوى المدعي وبي ِّناته على الجميع, ويرصدها في ضبط القضية , ول يح كم على الغائبين اإ

عند اإصدار الحكم على المتهمين الحاضرين آ ن تنص على آ سماء المحكوم عليهم الحاضرين والمتهمين الغائبين,  -على المحكمة 

 .وعلى آ نها س تواصل نظر الدعوى في مواجهة الغائبين عند حضورهم

ذا حضر -ويكون اس تكمال نظر الدعوى على الغائب   .في ضبط الدعوى نفسها - اإ

 

 الثالث الفصل

 الجلسات في النظام حفظ
دارتها الجلسة ضبط  يمتثل لم فاإن بنظامها, يخل الجلسة من قاعة من يخرج آ ن ذلك سبيل في وله برئيسها, منوطان واإ

 ما اإلى وللمحكمة نهائياً, آ مرها ويكون ساعة, وعشرين على آ ربع تزيد ل مدة بسجنه الفور على تأ مر آ ن للمحكمة كان

 . ال مر ذلك ترجع عن آ ن الجلسة انتهاء قبل

 .الدعوى ضبط في آ و محضر, في الجلسة بنظام يخل ما يقع ما تدوين المحكمة و على

 بكتاب ؛ النظام من )بعد المائة وال ربعين الثانية( المادة اإلى استناداً  الجلسة بنظام يخل من بسجن الصادر وال مر 

 .لتنفيذه المختصة للجهة ويجبعث رسمي,

 وتحكم , موظفيها آ حد آ و , آ عضائها على آ حد آ و هيئتها, على تعدٍ  جريمة انعقادها آ ثناء في منه تقع من تحاكم آ ن للمحكمة

ذا آ قواله سماع بعد الشرعي للمقتضى وفقاً  عليه  هيئتها على تعد ٍ  جريمة انعقادها آ ثناء منه وقعت من محاكمة المحكمة رآ ت اإ

 وتسري مس تقل الحكم بصك ٍ  وتصدر ال صلية, الدعوى ضبط في ذلك فتدون موظفيها آ حد آ و آ عضائها آ حد علىآ و 

 .واللائحة النظام في الواردة ال حكام عليه

ذا ذا - فللمحكمة النظام, هذا المادتين السابقتين من بحكم مشمولة غير جريمة الجلسة في وقعت اإ حالة تر لم اإ  القضية اإلى اإ

ذا اإل آ قواله, بعد سماع الشرعي للمقتضى وفقاً  ارتكبها من على تحكم آ ن - العام والادعاء التحقيق هيئة  في النظر كان اإ

 . المحكمة اإلى تلك القضية فتحال آ خرى محكمة اختصاص من الجريمة
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ذا  في ورد ما فيراعى - النظام من )بعد المائة وال ربعين الرابعة( المادة اإلى استناداً  - جريمة في تنظر آ ن المحكمة رآ ت اإ

ذا آ ما .اللائحة من )المائة بعد ال ولى( المادة حالة اإ حالتها آ و الهيئة, اإلى القضية رآ ت اإ  اختصاصها بحكم آ خرى محكمة اإلى اإ

 .الدعوى بملف يلحق بذلك مفصلاً  محضراً  ؛ فتدون الجريمة بنظر

 . العامة للقواعد وفقا نظرها يكون الحال, في المحكمة تنظرها ولم الجلسة في تقع التي الجرائم

 

 الحكم عن وردهم القضاة تنحي:  الرابع الفصل
 - الجزائية القضايا في الحكم عن القضاة وردهم تنحي شأ ن في - تطبق الباب, هذا من )الثالث( الفصل آ حكام مراعاة مع

ذا الدعوى نظر من ا ممنوع ويكون القاضي الشرعية, المرافعات نظام في الواردة ال حكام  عليه وقعت قد الجريمة كانت اإ

 .انعقاد الجلسات آ وقات غير في

 

 الخاص بلحق الادعاء:  الخامس الفصل
 الجزائية الدعوى آ مامها المنظورة آ مام المحكمة الخاص بحقه يطالب آ ن - بعده من ولوارثه - الجريمة من ضرر لحقه لمن

 .التحقيق آ ثناء طلبه يقبل لو لم حتى الدعوى, عليها كانت حال آ ي في العامة

ذا  الدعوى آ مامها المرفوعة المحكمة وجب على وصي, آ و ولي له يكن ولم ال هلية ناقص الجريمة من ضرر لحقه من كان اإ

 .الخاص بحقه يطالب ولياً  عليه تقيم آ ن الجزائية

 لم ولو الجريمة من ضرر ولحقه وصيآ و  ولي له ليس الذي ال هلية ناقص على الولي الجزائية الدعوى ناظرة المحكمة تقيم

قامة آ ن على بلولية, ومكاناً  نوعاً  مختصة تكن ن وآ ن المنظورة, الدعوى في محصورة الولي تكون اإ  دون ضبطها في تجدوَّ

 .اإصدار صك

ذا المتهم على الخاص الحق دعوى ترفع ذا الوصي آ و الولي وعلى آ هلًا, كان اإ  له يكن لم فاإن .ال هلية ناقص كان المتهم اإ

 .وليا   عليه تقيم آ ن الجزائية آ مامها الدعوى المرفوعة المحكمة على وجب وصي, آ و ولي

قامتها في المحكمة تراعي  من )المائة بعد وال ربعين التاسعة( في المادة ورد ما اإلى استناداً  - ال هلية ناقص المتهم على ولياً  اإ

 .من اللائحة )المائة بعد الرابعة( المادة في تقرر ما - النظام

دارة  ذا آ بلغته اإ بلاغه صحيحاً اإ ن لم يفعل ذلك يكون اإ عي بلحق الخاص تعيين مكانه في البلدة التي فيها المحكمة واإ على المد 

بلاغه به  ن , المحكمة بكل مايلزم اإ ذا ترك المدعي بلحق الخاص دعواه فاإن ذلك ليؤثر على الدعوى الجزائية العامة واإ واإ

ذا رفع من آ صابه ضرر من الجريمة دعوى تعويض , فيجوز له ذلك ول يجوز له رفعها آ مام محكمة آ خرى آ راد المواصلة  واإ

 .اإلى المحكمة المختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة فهو بلخيار بين هاتين المحكمتين مالم يقفل بب المرافعة في آ ي منهما 

 

 ونظامها الجلسة اإجراءات:  السادس الفصل
ويجب آ ن يحضر الجلسات كاتب يحرر , ل في الجلسات العلنية ويجوز للمحكمة نظرها في جلسات سرية للمصلحة ال ص

المحضر ويكتب اسم القاضي آ و القضاة والمدعي العام ومكان انعقاد الجلسة ووقت انعقادها ومستند نظر الدعوى وآ سماء 

  خص مرافعاتهم وال دلة من شهادة وغيرها وجميع الإجراءاتالخصوم الحاضرين والمدافعين عنهم وآ قوالهم وطلباتهم ومل
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ذا  ذا امتنع آ حدهم فيبين ذلك في المحضر واإ التي تتخذ في الجلسة ومنطوق الحكم ومستنده ويوقع الجميع على ذلك واإ

لعام وعلى المدعي ا, آ حضر آ حد الخصوم مذكرة فيدون ملخصها في ضبط الدعوى ما لم تر الدائرة تدوين نص المذكرة 

الحضور في الجرائم التي يطالب فيها بعقوبة القتل آ و الرجم آ و القطع والجرائم التي تطلب فيها المحكمة حضوره ويحق له 

وعلى المحكمة آ ن تبلغ الهيئة بموعد الجلسة ثم على المدعي بعد , حضور جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم ال خرى 

ن لم يكن هو من آ عد لئحة الدعوى الجزائية العامةذلك متابعة المواعيد ويكفي حض و يحضر المتهم , ور آ ي مدعي واإ

ذا وقع ما يس تدعي ذلك  ل اإ بعاده اإ ول تتقيد المحكمة بلوصف الوارد في لئحة الدعوى , بغير قيود ول آ غلال ول يجوز اإ

  .وارد في لئحة الدعوى ويبلغ المتهم بذلكالجزائية وعليها آ ن تعطي الفعل الوصف المناسب ولو كان مخالفاً للوصف ال

للمحكمة آ ن تسمح للمدعي العام آ ن يعدل ما يراه في لئحة الدعوي مالم يتم اقفال بب المرافعة , لكن يشترط تبليغ 

المتهم بذلك ويعطى المتهم فرصه كافيه لإعداد دفاعه في ما طرآ  من تعديل وفقا للنظام , ويكون طلب المدعي العام 

من النظام بكتاب اإلحاقي, آ و بمشافهةً آ ثناء جلسة المحكمة , ويرجع للمحكمة تقدير 519تعديل لئحة دعواه وفقا للمادة 

 .الفرصة الكافية للمتهم لإعداد دفاعه في شأ ن تعديل المدعي العام لئحة دعواه 

وتقرآ  عليه لئحة الدعوى وتبين له بيانا ويشترط في توجيه التهمه من قبل المحكمة للمتهم آ ن تكون في جلسة المحكمة , 

ذا لم يكن المتهم يفهم اللغة العربية , فجتتلى عليه لئحة  كافيا , ثم تسأ له المحكمة بعد هذا البيان عن جوابه عن ذلك , واإ

 .الدعوى في جلسة المحكمة بلغته , ويدون في الضبط ما يفيد تسلم المتهم صورة من لئحة الدعوى 

ذا اطمأ نت اإلى آ ن  متى ما اعترف المتهم بتهمته المنسوبة اليه , فعلى المحكمة آ ن تسمع آ قواله تفصءيلًا وتناقشءه فيها , فاإ

الاعتراف صحيح , ورآ ت آ نه ل حاجة اإلى آ دلة آ خرى, فيجب آ ن تكتفي بذلك وتفصل في القضية , وعليها آ ن 

ذا وجدت لذلك داعياً   .تس تكمل التحقيق اإ

ليه  , آ و امتنع عن الإجابة , فعلى المحكمة آ ن تشرع في النظر في ال دلة المقدمة ومتى ما انكر المته م بلتهم المنسوبة اإ

وتجري ما تراه لزماً في شءأ نها , وآ ن تسءتجوب المتهم تفصءيلًا في شأ ن تلك ال دلة وما  تضمنته  الدعوى , ولكل من 

ذن  ياه عن طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف ال خر وآ دلته بإ ذا آ جاب المتهم المحكمة عند ســـؤالها اإ من المحكمة , واإ

جابة غير ملاقيه , فيعامل معاملة من امتنع عن الإجابة بحسب ما نصت عليه المادة  ليه بإ , 512التهمة المنســــوبة اإ

 .من النظام  581يراعى في مناقشة طرفي الدعوى للشهود ما نصت عليه المادة 

آ طراف الدعوى آ ن يطلب سماع من يرى من شــهود والنظر فيما يقدمه من آ دلة وآ ن يطلب ويكون من حق آ ي من 

جراء معين من اإجراءات التحقيق ذا رآ ت آ ن الغرض منه المماطلة , آ و الكيد , آ و . القيام بإ وللمحكمة آ ن ترفض الطلب اإ

جابة طلبه , يدون ما يطلبه آ ي من الخصوم في  ضبط الدعوى, وفي حال رفضت التضليل , آ و آ نه ل فائدة من اإ

 .المحكمة الطلب تدون ذلك في الضبط مع ذكر آ س باب الرفض

عادة سؤاله ,  وللمحكمة الحق في آ ن تس تدعي آ ي شاهد ترى آ ن هناك حاجة اإلى سماع آ قواله , آ و ترى حاجة اإلى اإ

ذا وجدت آ ن في ذلك فائدة لكشف  الحقيقة , ويكون ولها كذلك آ ن تسمع من آ ي شخص يحضر من تلقاء نفسه اإ

من النظام في الدعوى الجزائية العامة عن طريق المدعي العام متى استند اإلى 513اس تدعاء الشاهد استناداً اإلى المادة 

شهادته , وللمحكمة عند الاقتضاء آ ن تس تدعيه بلطريقة التي تراها مناس بة ويشترط آ يضا مراعاة ما تقرر شـــرعاً في 

ذلك يجب على كل شـــخص دعي ل داء الشهادة بأ مر من القاضي الحضور في الموعد والمكان الشـــهادة بلحدود , وك
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ذا تخلف من دعي ل داء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين بغير عذر تقبله المحكمة , فلها  المحددين , واإ

ذا كان م ن دعي ل داء الشـــهادة موظفًا في جهة عامة وكان تكليفه بلحضور بلطريقة التي تراها مناس بة وبما ل يضار به اإ

لزامه  له للشـــهادة جزءاً من عمله , وامتنع عن الحضــــور للمحكمة ل دائها , فعلى المحكمة الكتابة الى تلك الجهة لإ تحم 

 .بلحضور ومساءلته بحسب ال نظمة

شهادة غير صحيحة فلها تعزير الشاهد ويراعى عند وللمحكمة عند ثبوت آ ن من شهد عندها شهادته زور وهو يعلم آ نها 

 .من اللائحة 512من النظام والمادة 533من النظام  , وما ورد في المادة 511تعزيره وفقًا للمادة 

ذا ذا للمحكمة ولكن آ قواله شهادة تعد فلا شهادته, قبول من يمنع ما فيه كان آ و , بلغ غير الشاهد كان اإ  في آ ن وجدت اإ

ذا .تسمعها آ ن دةفائ سماعها  ممكن, غير معه القاضي تفاهم تجعل مما جس يمة بعاهة آ و مصابً بمرض , الشاهد كان واإ

 .شهادة ذلك يعد ول معه, يس تطيع التفاهم بمن فيس تعان

ذا  عند و للمحكمة, الدعوى  ضبط في وسببه ذلك فتدون  الحالتين من آ ي ٍ  في الشهادة سماع من فائدة المحكمة تر لم واإ

 .الشاهد حالة عن طبي تقرير طلب الاقتضاء

 ومواجهة الشهود تفريق عند الاقتضاء ويجوز حدة, على شاهد كل شهادة وتجسمع , القضاء مجلس في الشهادة تؤدَى

ليه, الإيحاء آ و الشاهد, على للتأ ثير محاولة آ ي سؤال فيه توجيه تمنع آ ن المحكمة وعلى .ببعض بعضهم  آ ي توجيه تمنع وآ ن اإ

ذا بل داب العامة مخل سؤال  من الشهود آ ن تحمي المحكمة وعلى .الدعوى في الفصل عليها يتوقف بوقائع متعلقا يكن لم اإ

رهابهم اإلى ترمي محاولة كل  . الشهادة تأ دية عند عليهم التشويش آ و اإ

 المادة في جاء ما وفق الشهادة عندتأ دية عليهم التشويش آ و الشهود اإرهاب اإلى ترمي محاولة آ ي منه صدرت من يجعامل

دارتها الجلسة آ ن ضبط: التي تنص على ( المائة بعد وال ربعين الثانية(  يخرج آ ن ذلك سبيل في وله برئيسها, منوطان واإ

 الجلسة قاعة من

 ويكون ساعة, وعشرين على آ ربع تزيد ل مدة بسجنه الفور على تأ مر آ ن للمحكمة كان يمتثل لم بنظامها فاإن يخل من

 ترجع آ ن الجلسة انتهاء قبل ما اإلى وللمحكمة نهائياً, آ مرها

ويحرر ال مر الصادر بلحبس بكتاب رسمي يبعث للجهة ,ويدون ماوقع من اإخلال بضبط الدعوى ) . ال مر ذلك عن

 .المختصة لتنفيذه

ذا وللمحكمة  آ و معاينة, لإجراء آ خر مكان اإلى آ ي آ و الجريمة, فيه ارتكبت الذي المكان اإلى للانتقال مقتضى رآ ت اإ

 الحضور من الخصوم وتمكن بذلك تقوم آ ن ؛فلها ال مور آ مر من آ ي من للتحقق آ و الحضور, يس تطيع ل شاهد لسماع

 على تسري التي القواعد القاضي هذا اإجراءات على وتسري,  بذلك قضاتها آ حد آ ن تكلف ولها الانتقال هذا في معها

 . المحاكمة اإجراءات

 والخصوم والخبراء الشهود من حضر ومنْ  والمعاين والكاتب تكلفه من آ و القضائية الدائرة محضر توقعه في ذلك ويحرر

 .الدعوى ملف في آ صله ويجودع الدعوى ضبط في نصه ويجنقل

ذا كان  للمحكمة آ ن تصدر آ مراً  اإلى آ ي شخص بتقديم شيء في حيازته, وآ ن تأ مر بضبط آ ي شـــيء متعلق بلقضدية اإ

بقاؤه لديها آ و لدى اإحدى الجهات المختصةفي  ذا قدم لها مستند آ و آ ي شيء آ خر , ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة واإ واإ

ذا طلبه بقائه اإلى آ ن يفصل في القضية وتجسلم من قدمه س نداً بذلك اإ  .آ ثناء المحاكمة آ ن تأ مر بإ
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ذا كان لضبط شيء متعلق , رسميويدون آ ي آ مر تصدره المحكمة وآ س بابه في ضبط الدعوى, ويصدر به كتاب  ن اإ ويجضم 

 .بلقضية تسمية الجهة التي تراها المحكمة للقيام بلضبط

فتبعث المحكمة اإلى الجهة المعنية كتابً , وللمحكمة آ ن تندب خبيراً آ و آ كثر لإبداء الرآ ي في مسأ لة فنية متعلقة بلقضية

ليه الجهة من آ وراق ويقدم   الخبير تقريراً مكتوبً يبين فيه رآ يه خلال المدة التي , بلمطلوب, ترافقه صور مما  تحتاج اإ

ذا كان الخصــوم, آ و الشــهود, آ و آ حدهم ل يفهم اللغة , , وللخصــــوم الحصــول على صــورة من التقرير, حددت له واإ

ذا ثبت آ ن آ حداً من الخبراء آ و, العربية, فعلى المحكمة آ ن تســــتعين بمترجم آ و آ كثر المترجمين تعمد التقصير آ و الكذب,  واإ

 .فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك

دارة المحكمة ما لديه مما يتعلق بلقضية  لكل من الخصوم آ ن يقدم اإلى المحكمة آ و اإلى الدائرة القضائية المختصة آ و اإلى اإ

 .مكتوبً ؛ لِّيجضم اإلى ملف القضية مؤرخاً وموقعاً 

ذا ظهرت للمدعي العام آ ثن  .اء نظر الدعوى آ دلة نفي مؤكدة, فعليه فور علمه بها آ ن يحيط الدائرة كتابةً بذلكاإ

تســــمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم, آ و وكيله, آ و محاميه عنها, ثم دعوى المدعي بلحق الخاص, ثم 

لى آ قوال الطرف ال خر, ويكون المتهم ولكل طرف من ال طراف التعقيءب ع, جواب المتهم, آ و وكيله, آ و محاميه عنها

رج من يتكلم ذا خرج عن موضــوع الدعوى, آ و كرر , هو آ خِّ وللمحكمة آ ن تمنع آ ي طرف من الاسءترسءال في المرافعة اإ

دانة المتهم, آ قواله دانته وتوقيع العقوبة عليه, وبعد ذلك تصــــدر المحكمة حكماً بعدم اإ لمحكمة وفي كلتا الحالتين تفصل ا, آ و بإ

ذا لم يطالب المدعي بلحق الخاص بحقه آ مام المحكمة التي تنظر الدعوى , في الطلب المقدم من المدعي بلحق الخاص واإ

 .الجزائية آ و طالب به ثم تغيب ؛ فلا يَحول ذلك دون اس تمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام

 

 الفرعيةدعوى التزوير  : الفصل السابع
, للمدعي العام ولسءائر الخصــوم في آ ي حال كانت عليها الدعوى آ ن يطعنوا بلتزوير في آ ي دليل من آ دلة القضية

ويكون الطعن مشءافهة آ ثناء الجلسءة, آ و كتابة, ويجب آ ن يعين فيه , وَيجقدم الطعن اإلى المحكمة المنظورة آ مامها الدعوى

 . المستند على هذا التزوير ويدون في ضبـط الدعوىالدليل المطعون فيه بلتزوير و 

حالة هذه ال وراق  ذا رآ ت المحكمة المنظورة  آ مامها الدعوى وجهاً للســــير في التحقق من التزوير , فعليها اإ اإلى  -محرزة -واإ

ذا كان  الجهة المختصءة نظاماً بلتحقيق في قضءايا التزوير , وعليها آ ن توقف الدعوى اإلى آ ن يجفصــــل في دعوى التزوير اإ

 .وتدون ذلك في الضبط وتبين سببه, الفصــــل في الدعوى المنظورة آ مامها يتوقف على الورقة المطعون فيها

ذا لم تر المحكمة وجهاً للسير في التحقـق من التزوير, آ و آ ن الفصل في الدعوى المنظورة  آ مامها ل يتوقف على الورقة  واإ

ر؛ فتبين سبب ذلك في ضبط الدعوى, ويكون الاعتراض على ذلك مـع الاعتراض على الحكم في المطعون فيها بلتزوي

ويكون نظر دعوى التزوير الفرعية من قبل المحكمة المنظورة آ مامها الدعوى, فاإن كانت غير مختصة بلنظر في , القضية

 .قضايا التزوير, فتحيلها اإلى المحكمة المختصة

ما  آ ن يحكم بنتفائه آ و بثبوته فاإن لم يحكم بثبوته فاإن المحكمة تقضي بتعزير مدعي التزوير متى ما والتزوير على ضربين اإ

 .رآ ت المحكمة ذلك وليست ملزمة وهذا عائد اإلى نظر القاضي في كل قضية بحس بها

نها تأ مر و تتخذ جراءين آ ما في حال آ ن المحكمة حكمة بثبوت تزوير الورقة الرسمية سواء كان بعضها آ و كلها فاإ  : لذلك اإ
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لغاء هذه الورقة الرسمية آ و تصحيحها: ال ول  .تقوم بإ

 .تحرر محضر بذلك يؤشر على الورقة بمقتضاه: ثانيا

 

 الحكم:  الفصل الثامن
ن المحكمة في حكمها تستند اإلى ال دلة التي قدمها آ طراف الدعوى آ ثناء نظر المحكمة اإلى القضية, وليس للقاضي آ ن  اإ

ذا توجه الحكم في تلك يستند اإلى آ دلة  هي من علمه الشخصي ول آ ن يستند في قضائه اإلى ما يخالف علمه وذلك اإ

نه يمتنع عن الحكم فيها ويدون ذلك في ضبط الدعوى ويبلغ مرجعه المباشر ليتخذ ما يلزم نظاماً   .القضية بما يخالف علمه فاإ

ق الخاص آ و المتهم الذي قدم طلبات يجب آ ن يفصل وعند اإصدار الحكم في موضوع الدعاوى الجزائرية فاإن المدعي بلح

في طلباته التي قدمها ويجب عند ذلك آ ن يتضمن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الفصل في طلبات المدعي بلحق 

ذا  الخاص آ و المتهم وتبين المحكمة ما يخص الدعوى الجزائية وما يخص الطلبات المقدمة, هذا من حيث ال صل؛ ولكن اإ

ت المحكمة آ ن هذه الطلبات تحتاج اإلى تحقيق خاص وهذا يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية فاإن المحكمة تفصل في رآ  

جراءاتها  .الدعوى وتأ خر الفصل في الطلبات حتى تس تكمل اإ

ذا آ صدرت الحكم  ولكن هذا التأ خير آ و الإرجاء لبد آ ن تدون آ س بابه في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجزائية, ثم اإ

نها تنظر في ضبط الدعوى الجزائية ويصدر بها  المحكمة وعادت بعد ذلك لتس تكمل اإجراءات تلك الطلبات المقدمة فاإ

 .صك مس تقل

ليها وكذلك الحال في الطلبات المتعلقة بل ش ياء المضبوطة  وكما تقدم آ نه يجب على المحكمة آ ن تفصل في الطلبات المقدمة اإ

ص دار الحكم في الموضوع آ ن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بل ش ياء المضبوطة, وهذا يجب على المحكمة التي قامت بإ

من حيث ال صل ولكن لها في حال وجدت آ ن هناك ضرورة لإحالة النزاع في تلك ال ش ياء المضبوطة اإلى المحكمة 

حكما بلتصرف في المختصة, فلها ذلك وتدون المحكمة رآ يها ذلك في ضبط الدعوى, وكذلك يجوز لها آ ن تصدر 

 .المضبوطات حتى قبل آ ن تصدر حكما في موضوع الدعوى

وبعد آ ن يصدر الحكم بعد ذلك فاإن من آ صدر الحكم يقوم بتلاوته بحضور آ طراف الدعوى والمتهم, ويكفي حضور وكيل 

ضور القضاة كذلك المتهم آ و محاميه ما لم يكن في جرائم كبيرة, آ و آ مرت المحكمة بحضوره شخصياً, ولبد وجوب من ح

ذا تخلف آ حدهم يدون ذلك في ضبط الدعوى,  الذين اشتركوا في اإصدار الحكم  ما لم يمنع آ حدهم مانع من الحضور فاإ

ن كانت مداولتها التي س بقت النطق بلحكم سرية, ولكن يس بق النطق  وتكون تلاوة الحكم في جلسة علنية حتى واإ

تاريخها, ونص الحكم وآ س بابه, وآ سماء القضاة الذين اشتركوا وتوقيعهم مؤرخا, بلحكم تحرير مسودة تتضمن رقم الدعوى, و

ذا تخلف  عن الحضور لجلسة النطق بلحكم, بلإضافة اإلى ما تقدم من آ نه  ويسجل تخلف القاضي في ضبط الدعوى اإ

ا الحكم وتاريخ صدوره, قد قام بلتوقيع على المسودة, ثم تصدر المحكمة صكاً يش تمل على اسم المحكمة التي صدر منه

ن وجدوا كذلك, والجريمة, وموضوع الدعوى,  ن وجد, وآ سماء الشهود اإ وآ سماء القضاة, وآ سماء الخصوم, و وكلائهم اإ

ليه من ال دلة والحجج, وخلاصة الدعوى, ومدد ضبط الدعوى  وملخص لما قدموه من طلبات آ و دفوع, وما استندوا اإ

ل  يه الحكم من آ س باب وآ دلة شرعية ونص الحكم, ولكن يتنبه على آ نه على المحكمة آ ن وتاريخ ضبطها, وآ خيرا ما آ ستند اإ

ذا كان من  ع على هذا الصك القاضي المصدر للحكم اإ تحدد الوصف الجرمي في الحكم الصادر قبل آ ن تقرر العقوبة, ويوق ِّ
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ذا كانت من القضايا التي ينظ رها آ كثر من قاضي ويصدر الحكم فيها القضايا التي ينظرها قاض واحد آ و من قبل القضاة اإ

 .بل غلبية

ثم يجب آ ن يسجل ذلك الحكم في سجل ال حكام, ويحفظ في ملف الدعوى, وتسلم ثلاثة صور مصدقة من الحكم, 

وتصديقها يكون بخاتم التصديق الذي يتضمن آ نها طبق ال صل آ و التي وقع عليها رئيس الدائرة القضائية آ و من ينيبه بأ نها 

ة لل صل, و تكون اإحدى هذه الصور للحكم للمتهم وال خرى للمدعي سواء كان مدعياً بلحق العام آ و مدعيا مطابق

ذا لم يقرر المجلس ال على للقضاء خلاف ذلك, وبعد آ ن يكتسب الحكم القطعية فاإن  ن وجد, هذا اإ بلحق الخاص اإ

صدار كتاب من المحكمة  بلاغه بذلك الحكمالمحكمة تقوم بتبليغ الحكم رسمياً وذلك بإ  .لمن ترى اإ

ذا كانت مما تسرع اإلى التلف  ل اإ ولكن ل يجوز للمحكمة تنفيذ الحكم الصادر الغير نهائي بلتصرف في ال ش ياء المضبوطة اإ

ويجوز للمحكمة آ ن تسلمها اإلى شخص معين بشرط آ خذ تعهد عليه بكفالة آ و بدون , آ و يس تلزم في حفظها نفقات كبيرة 

لمت ال ش ياء بأ ن يعيدها متى  . نقض الحكم الذي بموجبه سج

بقائه تحت تصرفها ويدون ذلك في ضبط  ذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار آ ن تنزعه ممن هو في يده واإ للمحكمة اإ

دانة شخص في جريمة مصحوبة بس تعمال القوة , الدعوى وتصدر به كتاب رسمياً اإلى جهة التنفيذ  ذا حكمت بإ وللمحكمة اإ

عادة العقار اإلى حيازة من اغتصب منه دون الإخلال بحق  وتس ببت هذه القوة في تجريد شخص من عقار آ ن تأ مر بإ

 .غيره في هذا العقار

, ل يجوز آ ن ترفع دعوى جزائية عامة ضد متهم عن آ فعال ووقائع صدر في شأ نها حكم سواء كان الحكم بلإدانة آ و عدمها 

ذا رفعت الدعوى الجزائية ال خرى ف  يتمسك بلحكم السابق في آ ي حال كانت عليه الدعوى ويجب على المحكمة آ ن واإ

 .تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة مصدقة منه آ و شهادة من المحكمة بصدده

 

 آ وجه البطلان:  الفصل التاسع
ذا كان البطلان راجعاً اإلى عدم مراعاة , يكون بطلًا كل اإجراء مخالف للشريعة الإسلامية آ و ال نظمة المس تمدة منها  واإ

آ و اختصاصها بنظر الدعوى فيتمسك به ( عدد القضاة المعتبر فيها)ال نظمة المتعلقة بولية المحكمة من حيث تشكيلاها  

ذا كان البطلان راجعاً اإلى عيب في, في آ ي حال كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب  الإجراء يمكن  واإ

ن كان راجعاً اإلى عيب ل يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه ول يترتب على هذا  تصحيحه فعلى المحكمة آ ن تصححه واإ

ذا لم تكن مبنية عليه  ذا وجدت المحكمة آ ن في الدعوى عيباً , البطلان بطلان الإجراءات السابقة آ و اللاحقة له اإ واإ

ويدون هذا في ضبط الدعوى ويصدر به , ر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى جوهريًا ل يمكن تصحيحه فعليها آ ن تصد

ذا صحح المدعي دعواه ,صك ويخضع ل حكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام  عادة رفعها اإ ول يمنع هذا الحكم من اإ

 .نفسه واس توفت الشروط النظامية فتنظرها الدائرة القضائية التي نظرتها سابقاً وفي محضر ضبط الدعوى
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عادة النظر على الاعتراض طرق:  السابع الباب  ال حكام الاس تئناف و النقض واإ

 الاس تئناف:  الفصل الاول
اثبت المنظم في المادة الثانية والتسعون حق المحكوم عليه وحق المدعي العام والمدعي بلحق الخاص طلب الاس تئناف -

وآ وجـب عـلى المحكمـة الـتي تصـدر الحـكم . ال ولى خلال المدة المقـررة نظامـاً آ و تدقيق ال حكام الصادرة من محاكم الدرجة 

علامهم بهذا الحق حال النطق بلحكم  .اإ

 .خول المنظم المجلس ال على للقضاء  مهمة تحديد ال حكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاس تئناف -

مالم تقرر المحكمة .زائية هو التدقيق فقط دون مرافعة وقرر المنظم في هذا الفصل بأ ن الاصل في اس تئناف الاحكام الج-

 .خلاف ذلك

ثبـات  وفي هذا الفصل حدد المنظم للمحكمة  بعد نطق الحكم موعداً اقصاه عشرة ايام  لتسـلم صـورة صـك الحـكم, مـع اإ

عـوى في فاإن لم يحضر آ ي  منهم لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الد. ذلك في ضبط القضية وآ خذ توقيع الخصوم

ثبات ذلك في الضبط, ويعد الإيداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم   . التاريخ نفسه مع اإ

ذا لم يقـدم المعـترض اعتراضـه خـلال هـذه . وحدد المنظم مدة الاعتراض بطلب الاس تئناف آ و التدقيق ثلاثون يوماً  فـاإ

ذا كان الحكم صادراً بلقتل. التدقيقالمدة سقط حقه في طلب الاس تئناف آ و  آ و القصـاص في , آ و القطـع, آ و الرجم, واإ

 . النفس آ و فيما دونها, فيجب رفعه اإلى محكمة الاس تئناف لتدقيقه ولو لم يطلب آ حد الخصوم ذلك

دارة المحكمـة الـتي آ صـدرت الحـكم  ن الحـكم مشـ تملة عـلى بيـا, وآ ما عن كيفية الاعتراض فيحصل ذلك بمذكرة تودع لدى اإ

َ عليها الاعتراض, وتاريخه, ورقمه, المعترض عليه يـداع مـذكرة , وتوقيعه, وطلبات المعترض, وال س باب التي بجنيِّ وتاريخ اإ

 .الاعتراض

يداعها في السجل الخاص بذلك دارة المحكمة بتقييد مذكرة الاعتراض في يوم اإ واحالته فوراً اإلى الدائرة التي , والزم المنظم اإ

 .آ صدرت الحكم

َ عليها الاعتراض من غير مرافعة,  ويجب على الدائرة التي آ صدرت الحكم  النظر في الاعتراض من ناحية الوجوه التي بجنيِّ

ذا آ كدت حكمها فترفعه مـع صـورة ضـبط . ما لم يظهر مقتضٍ لها له بحسب ما يظهر لها, فاإ وعليها آ ن تؤكد حكمها آ و تعد ِّ

ل للخصـوم, وتسريـ . اإلى محكمة الاس تئناف القضية ومذكرة الاعتراض وجميع ال وراق لتــه فيبلـغ الحـكم المعـدَّ ن عدَّ آ ما اإ

 .عليه في هذه الحال الإجراءات المعتادة

وفي الحـالة الاخـيرة يجـب ابـلاغ الخصـوم , ومن ثم يحال الحكم للاس تئناف التي مـن حقهـا ان تنظـره تـدقيقاً او مرافعـة

ذا كان المتهم سجيناً آ و موقوفاً . بلحضور في الجلسة التي حددت  وجب على الجهة المسؤولة عنه اإحضـاره اإلى محكمـة , واإ

فاإن لم يحضر المس تأ نف آ و . ئناف آ و طلب التدقيق على وجه السرعةوعلى المحكمة الفصل في طلب الاس ت . الاس تئناف

بلاغه بموعد الجلسة  ذا لم يكن سجيناً آ و موقوفاً  -من طلب التدقيق بعد اإ ومضى خمسة عشر يوماً ولم يطلـب السـير  -اإ

 آ و التدقيق,  في الدعوى آ و لم يحضر بعد السير فيها ؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاس تئناف

استناداً اإلى ما في الملـف مـن ال وراق ومـا يقدمـه , وتنظر محكمة الاس تئناف في طلب الاس تئناف آ و طلب التدقيق 

ليها من دفوع آ و بينات جديدة لتأ ييد آ س باب اعتراضهم المقدم في المـذكرة وتحـكم بعـد سـماع آ قـوال الخصـوم في . الخصوم اإ

 . بتأ ييد الحكم آ و نقضه كلياً آ و جزئياً وتحكم فيما نجقض -ذا رآ ت النظر فيه مرافعة اإ  -طلب الاس تئناف آ و طلب التدقيق 
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الزم المنظم محكمة الاس تئناف بلتهميش على احكام محاكم الدرجة الاولى  بمضـمون احكامهـا وقراراتهـا الصـادرة بخصـوص 

 .احكام على تلك الاحكام

 .لتنقل ما آ صدرته في ضبط الدعوى وسجل الصك  وكذلك الزمها بوجوب اشعار محاكم الدرجة الاولى 

 

 

 النقض:  الثاني الفصل
 ال حـكام عـلى العليـا المحكمـة الـنقض آ مـام بطلـب الاعـتراض الخـاص بلحـق للمـدعي و العام للمدعي و عليه للمحكوم

 : يلي ما الحكم على الاعتراض محل كان الاس تئناف متى محاكم آ و تأ يدها تصدرها التي والقرارات

 .معها تتعارض ل آ نظمة من ال مر ولي يصدره وما الإسلامية الشريعة آ حكام مخالفة .5

 .نظاماً  عليه نجص لما طبقاً  سليماً  تشكيلاً  مشكلة غير محكمة من الحكم صدور .2

 .مختصة غير دائرة آ و محكمة من الحكم صدور .4

 .سليم غير وصفاً  وصفها آ و الواقعة, تكييف في الخطأ   .3

 .آ و بل غلبية العليا بلإجماع المحكمة في المختصة الدائرة من نقضها آ و ال حكام تأ ييد ويكون

ذا  نظرهـا, مـن غـير مختصـة دائـرة في المحكمـة يكـن ولم العليـا, المحكمة من الحكم نقض بعد المحكمة اإلى القضية آ عيدت واإ

 .الشأ ن هذا في المجلس يصدره بما اإخلال دون وذلك في المنطقة, مختصة محكمة آ قرب اإلى القضية فتحال

دونهـا  فـيما آ و الـنفس في آ و القصاص القطع, آ و الرجم, آ و بلقتل, الصادرة بل حكام يلحق فيما العليا المحكمة نظر ويكون

 .قضاة خمسة من منها دوائر تؤلف كل خلال من

ذا .يوماً  ثلاثون النقض بطلب الاعتراض مدة  طلـب في حقـه سـقط هـذه المـدة, خـلال اعتراضـه المعـترض يودع لم فاإ

 في آ و القصـاص القطـع, آ و الـرجم, آ و بلقتـل, منهـا آ و المؤيـد الاسـ تئناف محكمة من الصادر الحكم رفع ويجب. النقض

 .آ نفاً  المذكورة المدة انتهاء فور - ذلك الخصوم آ حد يطلب لم ولو -المحكمة العليا  اإلى دونها, فيما آ و النفس

دارة لدى تودع بمذكرة النقض, بطلب الاعتراض ويحصل آ ن  ويجـب . آ يدته آ و الحكم صدرت التي آ   الاس تئناف محكمة اإ

 ورقمه , عليه المعترض الحكم وبيان , منهم كل وعنوان , صوم الخ المتعلقة بأ سماء البيانات على الاعتراض مذكرة تش تمل

يداع مذكرة وتاريخ , وتوقيعه , المعترض وطلبات الاعتراض, بجني عليها التي وال س باب وتاريخه, ,  .الاعتراض اإ

دارة تقيد يـداعها يـوم في الاعـتراض مذكرة الاس تئناف محكمة اإ ضـبط  صـورة مـع وترفعهـا الخـاص بـذلك, السـجل في اإ

 .الاعتراض مدة انتهاء تاريخ من آ يام ثلاثة على تزيد مدة ل خلال العليا المحكمة اإلى ال وراق وجميع القضية

آ و فيما دونها, تنظر المحكمة العليـا الشروـط الشـكلية  النفس في القصاص آ و القطع, آ و الرجم, آ و القتل, قضايا بس تثناء

ذا وما , النظام هذا من( المائتين)المادة  من( 5)الفقرة عليهافي المنصوص بلبيانات المتعلقة في الاعتراض,  صـادراً  كان اإ

ذا . شكلً  قبوله عدم آ و الاعتراض قبول تقرر ثم طلب النقض, حق له ممن  مـن حيـث مقبـول غـير الاعتراض كان فاإ

 . بذلك مس تقلاً  قراراً  الشكل, فتصدر

ذا  من الدعوى في وحكم دونها فيما في النفس آ و القصاص آ و القطع آ و الرجم آ و بلقتل صادراً  حكماً  العليا المحكمة نقضت اإ

 .نظرتها آ ن س بق التي الدائرة نظرها من فيكون العليا؛ المحكمة اإلى رفعت ثم جديد,
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ذا هـذا النظـام, مـن ) عشرةـ الحاديـة( و )العـاشرة( المـادتان عليـه نصـت بمـا الإخـلال عدم مع  العليـا المحكمـة قبلـت اإ

 . القضية وقائع تتناول آ ن دون ال وراق, من الملف في ما استناداً اإلى الاعتراض موضوع في فتفصل , شكلً  الاعتراض

ل الحكم, آ يدت الاعتراض عليها ي د التي بجنِّ  بل س باب تقتنع لم فاإن مع  – الحال بحسب - بعضه آ و كله الحكم نقضت واإ

 الـنقض كان فـاإن .نظرهـا من من غير جديد من فيها لتحكم الحكم آ صدرت التي المحكمة اإلى القضية وتعيد ستند, الم ذكر

 .الموضوع في تحكم آ ن عليها للصك وجب صالحاً  بحالته الموضوع وكان - الثانية للمرة

ذا  تنظـر الـتي للدائـرة فيكـون - مـن النظـام )المـائتين بعـد الثانية( المادة وفق - الثانية للمرة حكماً  العليا المحكمة نقضت اإ

 .فيه للحكم صالح  بحالته الموضوع آ ن تقدير الاعتراض

 بـه العام فتأ خـذ بلنظام متعلقاً  السبب لم يكن ما الاعتراض, مذكرة في يرد لم بسبب العليا المحكمة آ مام التمسك يجوز ل

 .نفسها تلقاء من المحكمة

 

عادة:  الثالث الفصل  النظر اإ
عادة النظر اذا كان محكوم عليه في جريمة قتل ووجد المقتول حيا آ و صدر عليه  يحق للمحكوم عليه بحكم نهائي طلب اإ

الحكمين نهائي وبين الحكمين تناقض  حكم في واقعة ثم صدر حكم اخر على شخص اخر بنفس الواقعة وكان و كان كلا

يفهم منه عدم ادانة احد المحكوم عليهم او بني الحكم على اوراق مزورة او شهادة زور او كان الحكم مبني على حكم سابق 

ملغى او ظهر بعد الحكم بينات تفيد براءة المتهم او تخفف العقوبة عنه ويحق طلب اعادة النظر ولو بعد تنفيذه او سقوط 

 .عقوبة او وفاة المحكوم عليهال

ذا كان الحكم مؤيد  وطلب الإعادة يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم بصحيفة فيها رقم الحكم وتاريخه وآ س باب الطلب واإ

من المحكمة العليا او الاس تئناف فان المحكمة التي اصدرت الحكم ترفع الطلب الى المحكمة التي ايدت الحكم لتنظر في 

ذا لم تقبله  الطلب فتقر القبول او عدمه فان قبلته نظرت الدعوى المحكمة التي اصدرت الحكم بعد ابلاغ الاطراف واإ

ل اذا كان ذلك الرفض من المحكمة العليا  .فلطالب الاعتراض على عدم القبول اإ

ل اذا كان صادراً بعقوبة جسدية او امرت  عادة النظر وقف تنفيذ الحكم اإ المحكمة وقف التنفيذ في ول يترتب على قبول اإ

ذا صدر حكم بعدم الادانة بعد  قرار قبول اعادة النظر ويدون ذلك في ضبط الدعوى وتبلغ جهة التنفيذ بذلك واإ

ذا رفض  الاعتراض يجب ان يتضمن تعويضاً معنويًا او ماديًا عن ما اصاب المحكوم عليه من ضرر اذا طلب ذلك واإ

عادة الطلب بنفس الو  ل الطلب ل يجوز اإ عادة النظر يجوز طلب اس تئنافه اإ قائع السابقة على ان الحكم الذي يصدر بعد اإ

 .اذا كان من المحكمة العليا

 

 قوة الاحكام النهائية:  الباب الثامن
ذا صدر حكم في  الحكم النهائي هو المكتسب للقطعية بعدم الاعتراض عليه او بتأ ييد المحكمة العليا او الصادر منها واإ

عادة نظرها اإل بلعتراض على الحكم الدعوى الج  .زائية فلا يجوز اإ
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 التنفيذ الواجبة ال حكام:  التاسع الباب
ذا صدر الحكم في حق عام وخاص او في دعوى واكتسب الصفة  ل اذا اصبح نهائي واإ ل يجوز تنفيذ الحكم الجزائي اإ

 .قطعية دون غيره القطعية في بعضه دون الاخر فان التنفيذ يكون في الجزء المكتسب لل 

ذا الموقوف المتهم عن الحال في يجفْرجج  ذا آ و السجن, تنفيذها يقتضي بعقوبة ل آ و الإدانة, بعدم صادراً  الحكم كان اإ  كان اإ

 .آ ثناء توقيفه بها المحكوم العقوبة مدة قضى قد المتهم

 في توضحها جوهرية ل س باب الحكمالجزائي تنفيذ بتأ جيل تأ مر آ ن العقوبة وتوقيع بلإدانة الحكم آ صدرت التي وللمحكمة

 .الحكم فيمنطوق التأ جيل مدة تحدد آ ن على حكمها, آ س باب

العام آ و وقف  الحق في السجن التعزيرية عقوبة تنفيذ وقف على حكمها في تنص آ ن الدعوى تنظر التي وللمحكمة

ذا بعضها,  الجريمة فيها ارتكبت التي الظروف آ و الشخصيةظروفه  آ و س نه آ و ماضيه آ و عليه المحكوم آ خلاق من رآ ت اإ

  .التنفيذ القناعة بوقف على يبعث ما ذلك غير آ و

ذا  وحكم نهائيا الموقوف الحكم فيه آ صبح الذي من التاريخ س نوات ثلاث مدة خلال جريمة آ ي عليه المحكوم ارتكب واإ

لغاء - العام المدعي طلب على بناءً  - فللمحكمة عليه, السجن عقوبة بلإدانة وتوقيع العام الحق في عليه  وقف تنفيذ اإ

نفاذها وال مر العقوبة  . الجريمة الجديدة في ها بتوقيع المحكوم بلعقوبة الإخلال دون بإ

ذا  المدة خلال جريمة عليه وارتكب المحكوم العام, الحق في التعزيرية السجن عقوبة تنفيذ وقف على الحكم في نجص واإ

 عليه, السجن عقوبة وتوقيع بلإدانة العام الحق في عليه المحددة وحكم

نفاذها؛ وآ مرت ال ولى العقوبة تنفيذ وقف القضائية الدائرة وآ لغت  انتهاء تاريخ من ال خيرة عقوبة السجن تنفيذ فيكون بإ

لغاء طلب ويقدم .ال ولى السجن عقوبة نفاذها وال مر العقوبة تنفيذ وقف اإ  الموقوف الحكم مصدرة الدائرة اإلى بإ

 .تنفيذه

ذا  مدة احتساب وجب فيها, صدرالحكم التي القضية بسبب موقوفاً  مدة آ مضى قد السجن بعقوبة عليه المحكوم كان اإ

 .تنفيذها عند بها المحكوم السجن مدة من التوقيف

طالة نتيجة آ و , كيداً  اتهامه نتيجة - ضرر آ صابه من ولكل  طلب في الحق - المقررة المدة من توقيفه آ كثر آ و سجنه مدة اإ

ليها رفعت التي المحكمة آ مام التعويض  .الدعوى ال صلية اإ

 وعلى .تنفيذه اإجراءات لتخاذ الإداري اإلى الحاكم المحكمة من الصادر التنفيذ الواجب الجزائي الحكم المحكمة رئيس ويرسل

 .فوراً  لتنفيذ الحكم اللازمة الإجراءات اتخاذ الإداري الحاكم

 الجزائية ال حكام تنفيذ آ مر يصدر ممن ينيبه, آ و الملك من آ مر صدور بعد تنفيذها يكون التي الجزائية ال حكام عدا فيما

 .الإداري الحاكم من

 آ و الملك من آ مر صدور دونها, بعد فيما آ و النفس في القصاص آ و الرجم, آ و القطع, آ و بلقتل, الصادرة ال حكام وتنفذ

مَّن  .ينيبه مِّ

وتشكل  ال حكام تنفيذ هذه المنكر والشرطة عن والنهيي بلمعروف ال مر وهيئة والمحكمة الإداري الحاكم مندوبو ويشهد

 .آ و مدينة لذلك وتسمي هذه الجهات مندوبيها ويعين رئيسها الحاكم الإداري لجنة بكل محافظة
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 العدالة والمعرفة ال حكام تنفيذ هذه يباشر فيمن ال حكام يشترط تنفيذ هذه يباشر من تحديد الإداري الحاكم ويتولى

دارة منسوبي من يكون وآ ل تنفيذها, بكيفية  آ و الرابعة, الدرجة حتى قرابة فيه وبين المنفذ بينه يكون وآ ل السجن, اإ

 .عداوة

 .مختص وطبيب الهيئة من عضو - اللجنة اإلى بلإضافة  هذه ال حكام   تنفيذ عند يحضر آ ن ويجب

 قبل عليه للمحكوم الصحية الحالة من للتحقق طبي كشف اإجراء المختص الطبيب و يتولى

ذا العقوبة تنفيذ ذا طبي كشف دون التنفيذ فيتم ذكرًا عليه المحكوم كان واإ  الرجم آ و القتل تنفيذها هي المراد العقوبة كانت اإ

 .النفس في القصاص آ و

ذا د الحكم, تنفيذ من المحكوم عليه س يلحق للعقوبة الطبيعية ثار ال   يتجاوز ضرراً  آ ن الطبي, الكشف من تبين واإ  فيجعِّ

 آ و ومدته, التأ جيل من يراه وما دائمة, آ م مؤقتة هي الحالة, وهل وصف يتضمن مفصلاً  تقريراً  المختص الطبيب

التي  المحكمة على فوراً  لعرضه التنفيذ جهة اإلى - برآ يه مشفوعاً  - ويبعثه بعضها, العقوبة آ و تنفيذ عدم آ و التصفيف,

ذا - الحكم آ صدرت  الاعتراض ل حكام التعديل تعديله يخضع حال وفي تراه, ما لتقرر - الحكم لذلك تعديلاً  يس تلزم كان اإ

 .عليها المنصوص

ذا و  آ و القطع, آ و القتل, تنفيذ عقوبة فيؤجل مرضع, آ و نفساء آ و حامل عليها المحكوم آ ن الطبي الكشف من ظهر اإ

 .وليدها وتفطم نفاسها, مدة وتنتهيي حملها, حتى تضع دونها فيما آ و النفس في القصاص آ و الجلد, آ و الرجم,

ثبات يكون  قضاتها آ حد تكلف آ ن ولها ال حوال الشخصية, محكمة قبل من الرجم, آ و بلقتل عليه المحكوم وصية اإ

 .ذلك لإثبات بلنتقال

 فيه, والمنفذ الحكم, مكان تنفيذ آ من على للمحافظة اللازمة الإجراءات بتخاذ ال منية الجهة الإداري الحاكم يكلف

حداث الفوضى ومنع الناس, من ضره ومن بلتنفيذ, والمعنيين عاقة آ و اإ  .التنفيذ اإ

ذا  على ال مر فيعرض الحكم؛ في المكان المحدد في التنفيذ جراء محاذير وجود وتبين تنفيذه, لمكان تحديدًا الحكم تضمن واإ

 .المقصود الغرض تحقق فيه يراعى مكان آ خر في تنفيذه في للنظر آ صدرته التي المحكمة

 .ال حكام تنفيذ آ ثناء التصوير المختصة الجهات غير على يحظر

ضر  .جسدي آ و نفسي آ ذى آ ي آ و عنف, بلا العقوبة تنفيذ مكان اإلى عليه المحكوم ويحج

 آ و بلقتل, الصادرة ال حكام في ويلزم , التنفيذ قبل عليه المحكوم شخصية من التثبت التنفيذ تشهد التي اللجنة وعلى

 .يقوم مقامها ما آ و البصمة, بمضاهاة شخصيته من آ يضاً  التأ كد دونها فيما آ و النفس في آ والقصاص الرجم, آ و القطع,

 بصوت بتنفيذها الصادر ال مر بلعقوبة وكذلك الصادر الحكم ومضمون بلجريمة بيان يجتلى آ ن - الحكم تنفيذ عند - ويجب

 .مسموع

 

ذا كان الحكم يتضمن قصاصا في النفس آ و فيما دونها حسب -فعلى جهة التنفيذ آ ن تبلغ من له الحق في القصاص كتابة,اإ

وينفذ القصاص من قبل من عين ,ول ينفذ الحكم اإل بحضوره آ و من ينوب عنه,بموعد التنفيذ ومكانه-ما تراه مناسب

 .غير ذلك مراعاة لما تقتضيه الضوابط الشرعيةما لم ينص على ,لهذا الغرض
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نزالهم دفعة واحدة ول يتم التنفيذ ,في آ كثر من شخص,وفي حال تنفيذ القصاص في النفس آ و دون النفس يراعى عدم اإ

 .آ مام البقية

ن التنفيذ يكون بل داة التي ينص عليها ذا تم التنفيذ فاإ ذا لم ينص على آ داة معينة فبأ ي آ داة يتحق,فاإ ق بها المقصد فاإ

 .بلإحسان في القتل

ل بعد التأ كد من مفارقته للحياة بناء على تقرير  ذا نفذ القتل آ و الرجم في حق المحكوم عليه ل ينقل من ساحة التنفيذ اإ اإ

 .الطبيب المختص

 .وبعد تنفيذ العقوبة تقوم الجهة المختصة بتجهيَّ الميت ودفنه

 .ولكن بعد موافقة من له الحق كتابة ويجوز اس تعمال المخدر في حال القطع حدا

 .وعلى الطبيب بعد تنفذ الحكم فيما دون النفس معالجة النزيف ومنع سريان الدم

عادة العضو المقطوع حدا عادته بموافقة من له ,ويدفن بمعرفة الجهة المختصة,ول تجوز اإ ولكن العضو المقطوع قصاصا يجوز اإ

 .الحق كتابة

 .لحق خاص بموعد التنفيذ ومكانه ويبلغ المحكم له بجلد خصمه

ذا نص الحكم على ذلك ل اإ علان اسم من ينفذ في حقه عقوبة الجلد اإ  .ول يجوز اإ

 .ويترك عليه ما يستره ول يمنع وصول آ لم الجلد اإلى جسده,ول يجرد من ينفذ في حقه الجلد من ملابسه

ذا ثبت  الحد بلإقرار ول يجوز ربط المنفذ عليه الحكم ول الإمساك به وقت تنفيذ حكم فاإن عدل عن ,الزنا آ و الإسكار اإ

عادة  قراره آ و هرب وجب وقف اإجراءات التنفيذ واإ  .وعرض ال وراق اإلى المحكمة التي آ صدرت الحكم لتقرير ما تراه,اإ

 .وذلك بطريقة ل تعوق حركتها,ويجلد الرجل قائما والمرآ ة جالسة حتى ل تنكشف وتشد عليها ثيابها

لم الجاني ,لد بخيَّران آ و بسوط ل جديد يجرح ول خلق ل يؤلموينفذ الج وبطريقة تضمن آ داة العرض منه وهو اإ

 .ويكون جلد الصائم ليلا,وانزجاره

 .ويتقى الوجه والفرج والرآ س وآ ماكن المقتل,فيفرق الجلد على بدن المنفذ فيه

ذا ظهر لعضو هيئة التنفيذ آ و ل غلبية آ عضاء اللجنة التي تشهد فيوقف ,عدم مناس بة الجلد شدة آ و ضعفا,التنفيذ فاإ

 .آ و يكلف غيره بذلك مع مراعاة ما تم تنفيذه مس بقا,التنفيذ وينبه منفذ الجلد اإلى آ دائه بحسب الصفة المقررة

ذا آ مضى السجين عقوبة السجن المحكوم بها قبل استيفاء عقوبة الجلد التعزيرية فيفرج عنه ثم ينفذ فيه الجلد بحسب ,واإ

ذا طلب تعجيل موعد التنفيذ قبل موعده,ورد في الحكم ما  .فيؤخذ رآ ي المحكمة التي آ صدرته,واإ

ذا لم  ينص الحكم على مكان تغريب المحكوم عليه فيكون تغريبه في غير البلد الذي يقيم فيها بمسافة ل تقل عن ثمانين ,فاإ

 .كيلا

ل بأ ذن المحكمة التي آ صدرت الحكم ول يستبدل مكان التغريب المنصوص عليه في الحكم بمكان آ خر  .اإ

ليه,وتحسب مدة التغريب بلتاريخ الهجري فأ ن عاد قبل نهاية المدة فيعاد اإلى ,وتبدآ  من خروج المغرب اإلى البلد المغرب اإ

 .مكان تغريبه وتحسب المدة التي قضاها سابقا

ذا كان المحكوم عليه بلتغريب امرآ ة  ويبعث ,فيدون محضر بذلك,آ و تعذرت مرافقته لها,وليس لها محرم يرضى بمرافقتها,فاإ

 .اإلى المحكمة التي آ صدرت الحكم لتقرر ما تراه مناسب
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 .وعلى الجهات المختصة بلتغريب اس تخدام جميع الوسائل التي تضمن بقاء المغرب في مكان التغريب طوال مدة التغريب

ذا نفذت العقوبة فيحرر محضر بذلك ويش تمل على  :فاإ

مكان التنفيذ ,اسم المنفذ فيه وبياناته الشخصية,رقم ال مر الصادر بلتنفيذ وتاريخه,لصادر وتاريخه ومضمونهرقم الحكم ا

يضاح ما يدل على تنفيذ الحكم كله آ و بعضه,ووقته وتاريخه وعضو الهيئة ,آ سماء آ عضاء اللجنة التي شهدت التنفيذ,اإ

ن وجدت,لتنفيذومن بشر ا,والطبيب المختص آ ن وجد,المشرف على التنفيذ  .وتوقيعاتهم وملاحظاتهم على التنفيذ اإ

ويزود آ عضاء اللجنة وعضو الهيئة بنسخ ,ويرفع رئيس اللجنة التي شهدت التنفيذ آ صل المحضر اإلى الحاكم الإداري 

 .المحضر

عادته وعلى,وبعد التنفيذ يبعث صك الحكم اإلى المحكمة لتهميش عليه بلتنفيذ من الدائرة القضائية التي آ صدرته  المحكمة اإ

 .اإلى الجهة الوارد منها لإرفاقه في ملف الدعوى

 .وذلك فيما لم يرد به نص خاص في النظام ولئحته,وتطبق القواعد والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ ال حكام الجزائية 

ئية وفقا لنظام هيئة ول تخل ال حكام الواردة في هذا الباب بختصاصات الهيئة في الإشراف على تنفيذ ال حكام الجزا

 .التحقيق والإدعاء العام

 آ حكام ختامية:  الباب العاشر
تطبق ال حكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما ل يتعارض مع طبيعة القضايا 

 .الجزائية

 .بتفاقيات دوليةوتراعى الإجراءات الجزائية الخاصة بلفئات المشمولة خاصة آ و 

 .وتحدد لوائح هذا النظام اإجراءات تنفيذ ال حكام الجزائية وضوابطه

عدادها من وزارة العدل,يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام والمجلس ال على ,ووزارة الداخلية,وذلك بعد اإ

 .من تاريخ العمل بهذا النظامفي مدة ل تتجاوز تسعين يوما ,وهيئة التحقيق والإدعاء العام,للقضاء

 .يوما من تاريخ نشرها(ثلاثين)ويعمل بها بعد مضي,فيتم نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية

هـ ويلغي ما 28/1/5322وتاريخ(49/م)ويحل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بلمرسوم الملكي رقم

 .يتعارض معه من آ حكام

 .ن تاريخ نشره في الجريدة الرسميةيعمل بهذا النظام م

 


